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نعم أوعلى ما ، نحمده سبحانه وتعالى على نعمة التوفيق والسداد، يبا مباركا فيهالحمد ƅ حمدا كثيرا ط

 .والصلاة والسلام على سيدʭ محمد صلى الله عليه وسلم، تمام هذا العمل المتواضعبه علينا من قوة وصبر لإ
ن الذي كا، "حمادو دحمان"الفاضل الدكتور  لى الأستاذإمتنان تقدم بخالص الشكر وعظيم الان

تمامها على إʪلغ الأثر في انجاز هذه المذكرة و ، ومتابعته المستمرة، ونصائحه السديدة، لتوجيهاته القيمة
  .حسن وجهأ

الذين ، لى كافة أساتذة تخصص قانون البيئة والتنمية المستدامةإتوجه بجزيل الشكر والتقدير نكما 
  .كاديميفي تكويننا العلمي والأسهموا أو ، فادوʭ بعملهم ومعارفهم طوال مشوارʭ الجامعيأ

 على دعمهم المتواصل وصبرهم وتشجيعهم الدائم الكريمة تنالعائل ناامتنان، عبر عن عمقنن أ اولا يفوتن
  .طوال فترة الدراسة نافكانوا خير سند وعون ل، لنا

و نصيحة أوساهم بكلمة طيبة ، بعيدو ألى كل من ساعدني من قريب إتقدم بجزيل الشكر نكما 
  .نجاز هذا العملإادقة في ص

ن ينفع به كل طالب علم أو ، ن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريمأسال الله تعالى ن، وفي الأخير
 .و ʪحث أ

 

 

  

  

  

  

  



  دعاؤها يرافقني في كل مرة إلى الروح التي كانت...  ضاقت الدنياحين  تي كانت حضناالمرأة الإلى  

  حتى لا أتعبها نت تخفي تعبكاإلى تلك التي  

  أصل إليه البداية الجميلة لكل نجاح لأنك كنت دائما، ثمرة جهديأهديك 

  .أطال الله في عمرها اليةالغأمي 

  إلى الذي علمني أن الكرامة تعب....  في هذه الحياة سندي وفخريإلى 

  ه أكبر من الكلماتؤ من كان عطا .... شكوىدون إلى الذي تحمل عني الكثير 

" عبدالقادر" الغاليأبي ، مما يحمل من جهدي صبرك أكثرمن و ، يحمل شيئا من تعبك لانجازهذا ا
  .حفظه الله لنا ورعاه

  دون تردد والتعبمن شاركتموني الفرح ʮ، الضحكات التي كانت تخفف عني ثقل أʮميإلى 

  .تيوجودكم نعمة في حيا، الحياةما أهدتني أنتم أجمل ، الأمانالأرواح التي كانت تشبه إلى 

  ).أمينة، عائشة: أخواتيقادة، عبدالله، عبد الرحمن، و : إخوتي(

حتى  وقاومت، أحياʭ تحملت ما كان يفوق قدرتي لأنني، تستسلم ولميك أيتها الروح التي تعبت إل
  .ا ظننتلأنك كنت أقوى مم ازأهديك هذا الإنج، الطريق دون أن أفقد الأمل وأكملت، وصلت

ترافقني روح التي إلى ال، ئمامن كانت حضورها بجانبي داإلى ، عب الطريقالذي خفف عني تالوجه إلى 
، ولا زلت بجانبي كنت شكرا لأنك، لحظات الصغيرة التي صنعت فرقا كبيرا في نفسيوالفي كل أʮمي 

  ."ولد قادة وفاء" رفيقة دربي

 فريحي سكينة

  



   

  نتظارويمنح دون ا، ذلك الرجل الذي كان يتعب بصمت... إلى أبي

 ويخفي قلقه خلف ابتسامة مطمئنة
أطال الله " بوزʮن"ʮ أبي  هذا الإنجازفلكَ من قلبي ، أنت السند الذي احتميتُ به كلما مالت الحياة

 .في عمرك

  جميلة رافقت كل أʮميدعوة  وʮ، أسقطد التي أمسكت بي دائماً قبل أن إلى اليّ ...  إلى أمي

 .وجودكِ في حياتي وحده نعمة تكفيني، ثحتى دون أن أتحدإلى القلب الذي كان يشعر بتعبي 
 .هديك هذا الإنجازأ

 ".وهيبة، الضاوية" وأخواتي "إبراهيم، عبد الصمد، صدام" إلى إخوتي
كنتم دائماً الجزء الأجمل ،  وإلى الضحكات التي كانت تعُيدني للحياة بعد كل تعب، إلى رفقاء العمر

 .هذا العمل هديكمأ أʮميمن 

والتي كانت تسمعني في لحظات الصمت ، إلى تلك الروح التي جعلت الطريق أخفّ ...صديقتي إلى
شكراً لأنكِ كنتِ حقيقية في  "فريحي سكينة" دربي وصديقتيمعي حبيبتي  ولا زلت كنت،  الكلامقبل 

 .زمنٍ مزدحم Đʪاملات

 …ة وكأĔا لم تنكسر أبداً والتي كانت تنهض كل مر ، إلى النسخة التي لم يَـرَ أحدٌ تعبها كاملاً 
  .وهذا وحده يستحق الفخر، لقد وصلتِ 

  ولد قادة وفاء
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  مقدمة

موارد عم و وسخر له ما فيها من ن، جعله خليفة في الأرضسان و نالله عز وجل خلق الإإن 

ا من كل هحمله مسؤولية المحافظة علي كما،  ةالحياستمرارية االكون و  ليحسن استغلالها بما يحقق عمارة

وتعد البيئة الإطار الحيوي الذي . التي قد ēدد توازĔا الطبيعي واستقرار عناصرها المختلفة الأخطار

وهي بذلك تشكل منظومة ، لصناعيةيمارس فيه الإنسان مختلف نشاطاته الاقتصادية والاجتماعية وا

  .متكاملة ترتبط đا حياة الإنسان والكائنات الحية ارتباطا وثيقا لا يمكن فصله أو الاستغناء عنه

، وما صاحبه من توسع الأنشطة الاقتصادية، لوجي المتسارعو ن التطور الصناعي والتكنأغير 

مست مختلف عناصر بيئية نتيجة الانبعاʬت  أدى إلى بروز العديد من المشكلات البيئية الخطيرة التي

مما تسبب في اختلال التوازن البيئي وظهور ، والموارد السامة والخطرة، والنفاʮت الصناعية، الغازية

بل وتزايد بعض الظواهر البيئية كالتلوث ، أضرار مباشرة على صحة الإنسان والكائنات الحية

Đʪتمع الدولي إلى البحث عن آليات قانونية ēدف إلى وهو ما دفع  ،والانقراض والتدهور البيئي

  .أصبح يعرف بمبدأ التنمية المستدامة رفي إطا، الأضرار والأخطارحماية البيئة والحد من 

فقد أصدر المشرع ، ئراماية البيئة في الجز والتي كان بداية أول القوانين لح 1983سنة وفي بداية 

بموجب القانون والذي لم يتناول فيه مشرعنا ، 19831ر فبراير فشه 03/83 :رقم الجزائري القانون

المنهج على ل اعتماده شارة إليها تعريضا من خلالإا اكتفى ʪإنم، موضوع المنشأة المصنفة تصريحا

رها اضر وإقائم على جمع وتحديد المؤسسات والمنشآت والنشاطات حسب درجة خطورēا والالوصفي 

ث تخضع إلى تمهيدا للقيام بعملية تصنيفها وتقسيمها إلى فئات ثلا، لمحميةʪلصحة والبيئة والمصالح ا

  . اشتراطات محددة من حيث إنشاءها وتشغيلها

  

                                 
 ).ملغى( 1983فبراير  8: ة بتاريخ، الصادر 06 ع، ج .ج .ر .جبحماية البيئة، ، والمتعلق 1983فبراير  5، المؤرخ في 03/83: لقانون رقما -1
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طار الرئيسي والمنطلق والذي يعتبر الإ، 149/881رقم  صدر المرسوم 1988بحلول سنة و 

وع المنشآت المصنفة الغاية منه ضبط موض، التأسيس لنظام قانوني خالص خلالهول الذي تم من الأ

 ات أخرى انتهت ϵلغائه كليبل تم إخضاعه لتعديلا، وهو النص الذي لم يعمر طولا، وتحديد قائمتها

خيرة ومدى Ϧثيراēا خر بوصف أضرار ومخاطر هذه الأوصدور المرسوم اكتفى فيه المشرع هو الآ

ʭشرع الجزائري على تبنيها صراحة ضمن الم تعمدوهي المفاهيم التي ، السلبية على المصالح المحمية قانو

بدوره  لغيأوالذي ، إطار التنمية المستدامة بحماية البيئة في المتعلق 10/032: رقم حماية البيئةقانون 

الذي اتبعه بنصوص مطبقة جديدة على غرار المرسوم وهو القانون ، 03/833: رقم المرسومبموجبه 

شتراطات الجديدة التي تحدد وتضبط القواعد والا تضمن جملة من الذي 198/064: رقمالتنفيذي 

، وانطلاقا من هذا الإطار القانوني المتطور، النظام المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر

يطرح موضوع المنشآت المصنفة إشكالية جوهرية تتعلق بمدى فعالية المنظومة القانونية الجزائرية في 

خاصة في ظل تزايد المشاريع الصناعية ، متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئةتحقيق التوازن بين 

فعالية التشريع دى ا مموعليه تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول ، ونمو المخاطر البيئية المرتبطة đا

  لمنشآت المصنفة؟الجزائري في حماية ا

  : النقاط التاليةوالتي نذكرها في ويتفرع من هذه الإشكالية عدة تساؤلات

 ما المقصود ʪلمنشآت المصنفة وما هي خصائصها القانونية؟  -

 ما المعايير المعتمدة في تصنيف المنشآت المصنفة وتحديد درجة خطورēا؟  -

 ما هي الآليات القانونية الإدارية المعتمدة للوقاية من أخطارها؟  -

                                 
 20بتاريخ لصادر ، ا43 ع ج، .ج .ر .ج، بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المتعلق 2003جويلية  19في المؤرخ  10/03: قانون رقم - 1

 .2003 جويلية
 .سالف الذكر ماية البيئةيتعلق بح 10-03 :القانون رقم - 2
 نفس المصدر - - 3
، 37 عج . ج. ر. ج المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، م، يحدد التنظي2006 ماي 31المؤرخ في  198-06 :سوم التنفيذي رقمالمر  - 4

والمرسوم ، 29ع . ج. ج. ر. ج 2022يل أفر  19المؤرخ في  ʪ: 22-167لمرسوم التنفيذي رقممم ، المعدل والمت2006جوان  4الصادرة بتاريخ 
 .42ع . ج. ج. ر. ج 2024جوان  11المؤرخ في  196- 24 :التنفيذي رقم
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 القانونية المنظمة لها؟  ما مدى فعالية الرقابة البيئية في ضمان احترام القواعد -

ا أĔوفي حين ، واضحةفهي تقدم منافع اقتصادية واجتماعية كما أن لهذا الموضوع أهمية ʪلغة 

ويعود ذلك ، البيئةʬر سلبية Ϧثر على صحة الناس وسلامة آن لها ألا إ، والتطورتدفع عجلة النمو 

مما تساهم في تلويث البيئة المحيطة ، اداخلهلى وجود مواد سامة وخطرة قابلة للانفجار إبشكل خاص 

 تنشيط الاقتصادذلك لما تؤديه من دور فعال في و ، ة المصنفة أهمية اقتصادية ʪرزةأتكتسب المنش đا

لذا تقع على الدولة ، ضمان استمراريتها وتقدمها تقدم معلى الإومن ثم تدفع مسيرة التنمية ، الوطني

طار قانوني يضمن إمع وضع ، المصنفةعم Ϧسيس المنشآت والمشرع مسؤولية مزدوجة تتمثل في د

  .رها السلبية على البيئة والصحةآʬالوقاية من 

تبرز أهمية هذا الموضوع في فهمنا للإجراءات والأساليب الضرورية ، القانونيةما من الناحية أ

ن خلال التركيز يتضح م .ة المصنفةأالمنش نشاء وتشغيللإالإدارية اللازمة  على التراخيصللحصول 

وكيفية تمييزها عن ، نشائهالى المعايير المحددة لإإإضافة  على الأحكام القانونية والتنظيمية المرتبطة đا

  .ʪقي الأنشطة والمهن المنظمة التي تتطلب هي الأخرى تراخيص إدارية لممارستها

في اصدار التراخيص  يسعى هذا الجهد الى توضيح الإجراءات المتبعة ،العمليةما من الناحية أ

فضلا عن كفالة سلامة ، تحمي البيئة، فعالةهداف هذه التراخيص في تحقيق رقابة أوتكمن ، الإدارية

كما يشمل ذلك تقديم التوجيهات اللازمة لأي فرد يهدف الى ،  فراد للعيش في بيئة صحية ونقيةالأ

  . انشاء او إقامة منشاة ضمن الفئات المصنفة

مرتبطة  دوافع ذاتيةالفمنها ذاتية وأخرى موضوعية، ، اختيار هذا الموضوعدوافع  تددعتولقد 

ʪلرغبة في التعمق في مجال حماية البيئة ʪعتبارها من المواضيع الحديثة ذات الأهمية المتزايدة إضافة إلى 

ثل في فتتم الدوافع الموضوعيةأما  ،الميول الأكاديمي نحو دراسة الإطار القانوني للأنشطة الصناعية

ل الثروات التي تكسبها ستغلاايرغب في غالبا نسان حيث نجده حالة التناقض الذي يعيشه الإ

ضافة هذا ʪلإ، نشطتها وʫرة أخرى في العيش في بيئة نظيفة وسليمةالمنشآت المصنفة من ممارستها لأ
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الوطنية في مجال حماية  إلى مبادرة الجزائر على غرارها من الدول إلى دعم قوانينها الداخلية وتشريعاēا

  .خص في المنشآت المصنفةالبيئة وʪلأ

يتجلى حيث ، على المنهجيين الوصفي والتحليلياعتمدʭ  الدراسة ةإشكاليلإجابة عن لو 

غنى عنه في هذا النوع من الدراسات في كوĔا تتسم  في الجانب المفاهيمي الذي لا المنهج الوصفي

حكام القانونية التي تعتمد على فيتعلق بدراسة النصوص والأ التحليلي المنهجأما ، بطابع الفني والتقني

  .بعض النصوص القانونية، ستنباط والتحليلستقراء والاالا

: الإطار المكاني في مديرية المنشآت المصنفة بسعيدة، وذلك عبر زʮرة ميدانية بتاريخوقد مثل 

   . ، وعلى الساعة التاسعة صباحا20/04/2026

أهمها تشتت النصوص القانونية المنظمة للمنشآت علمي لا يخلو من صعوʪت وكأي بحث 

، إضافة إلى قلة المراجع المتخصصة الدقيقة في هذا اĐال، المصنفة بين عدة قوانين ومراسيم تنظيمية

صعوبة تحديد ، وصعوبة الإحاطة ʪلجوانب التقنية المرتبطة بدراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر

فهم بعض المفاهيم المتعلقة ʪلتلوث والمخاطر الصناعية مثال  صعوبة، تصاص كل جهة رقابية بشكل دقيقاخ

حيث يحتاج الباحث إلى فهم الجوانب القانونية والإجراءات التقنية التي يتم من ، مفهوم دراسة Ϧثير على البيئة(

  .)خلالها تقييم الأضرار المحتملة للمشروع قبل الترخيص له 

مقدمة تضمنت إشكالية الدراسة  فقد تم تقسيم الموضوع إلى، ا فيما يتعلق بخطة الدراسةأم

 الفصل الأولتناول حيث ، والأسئلة الفرعية وأسباب اختيار الموضوع والمنهج المتبع وفصلين أساسيين

فاهيم أهم الم الأول المبحث، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين تضمن للمنشآت المصنفةالمفاهيمي الإطار 

خصائصها والنظام القانوني  أنواعها تحديد مفهومهاالخاصة ʪلمنشآت المصنفة وذلك من خلال 

لتصنيفات المختلفة التي تميزها وتفصلها عن المعايير وا الثاني المبحث يستعرض بينما، لتصنيفها

  . ن الأخرىهلماالأنشطة و 
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يدرس ، مبحثين من خلال، ةشأأخطار المنليات الحماية من فقد خصص لآ الفصل الثانيأما 

المبحث في حين يتطرق ، لحماية البيئة من الأخطارالإدارية والتقنية  الآلياتدراسة  المبحث الأول

  .إلى وسائل الرقابة البيئية ومدى فعاليتها في حماية البيئة الثاني

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الأول الفصل

  للمنشآت المصنفة المفاهيميالإطار 
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لأول نفةالإ :الفصل ا لمنشآت المص  طار العام ل

نتيجة ما أفرزته الأنشطة ، شهدت القضاʮ البيئية في السنوات الأخيرة اهتماماً قانونياً متزايداً 

وهو ما أدى إلى تنظيم ، البشرية والتطور الصناعي من آʬر سلبية خطيرة على البيئة وصحة الإنسان

ولعل أبرزها مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني ʪلبيئة ، العديد من المؤتمرات والندوات الدولية المتخصصة

والذي هدف إلى تنبيه الدول واĐتمعات إلى خطورة الاستغلال ، 19721 المنعقدة بستوكهولم سنة

وقد . غير العقلاني للموارد الطبيعية وما قد يترتب عنه من أضرار ēدد التوازن البيئي والحياة البشرية

مع الثورة الصناعية الأوروبية وما رافقها من تطور علمي وتكنولوجي وتزايد سكاني تزامن هذا الاهتمام 

الأمر الذي أدى إلى توسع النشاط الصناعي والاقتصادي بشكل كبير ، وتحسن في المستوى المعيشي

ورغم ما حققته هذه المنشآت من . وظهور منشات متخصصة للإنتاج والتصنيع بمختلف أنواعه

 دفع عجلة التنمية إلا أĔا أصبحت في المقابل مصدرا رئيسيا للتلوث البيئي بسبب ما مساهمة فعالة في

تخلفه من نفاʮت وغازات ومواد خطيرة تؤثر سلبا على عناصر البيئة المختلفة وصحة الإنسان الأمر 

الذي استوجب إخضاعها لتنظيم قانوني خاص واصطلح على تسميتها ʪلمنشات المصنفة نظرا لما قد 

  .تشكله من أخطار أو أضرار على البيئة والصحة والسكينة العمومية

  

  

  

  

  

  

                                 
 :، وثيقة الأمم المتحدة رقم1972يونيو  16إلى  5، المنعقد في الفترة من )مؤتمر ستوكهولم(إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني ʪلبيئة البشرية  -1

(A/CONF.48/14/Rev.1) ، 5-3ص. 
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  المبحث الأول

  المنشآت المصنفة اهيةم

حيث لايزال يطرح ، من المفاهيم الحديثة نسبيا في اĐال البيئييعد مفهوم المنشآت المصنفة 
هذا المفهوم من خلال  كرس هذا المشرع  ولقد، بعض الإشكاليات المتعلقة بضبطه وتحديد نطاقه بدقة

إطار حماية البيئة وكذلك عبر اخضاعها لنظام قانوني  استعمال مصطلح المنشأة أو المؤسسة المصنفة في
ويهدف هذا الجزء . إلى الوقاية من المخاطر والأضرار المحتملة سخاص وضوابط تنظيمية ēدف ʪلأسا

  ).المطلب الثاني(وبيان أبرز خصائصها في ) المطلب الأول(إلى تحديد مفهوم المنشآت المصنفة بدقة 

  المطلب الأول

 وأنواعها تعريف المنشآت المصنفة

لما قد تشكله من أخطار على البيئة  والتشريعلقد حظيت المنشآت المصنفة ʪهتمام الفقه 
نظم ييخضعها للرقابة إدارية دقيقة و الأمر الذي دفع المشرع إلى وضع إطار قانوني ، العامة والصحة

ليشمل  امتدوإنما  ولم يقتصر على تحديد مفهومها فقط، الناتجة عنها ʬر السلبيةللحد من الآ شاطهان
 )الفرع الثاني(والتعريف القانوني في ) الفرع الأول( التعريف الفقهي فيوعليه سيتم التطرق إلى أنواعها 

  .ومن ثم على أنواعها

  الفرع الأول

  المصنفة آتلمنشا الفقهي تعريفال

يحوزها أي شخص طبيعي أو  أوستغلها يالتي  لمنشآتاĔϥا تلك عرفت المنشآت المصنفة  لقد
الصحة  أو، آʬر سلبية تمس براحة الجوار والتي يمكن أن تشكل خطرا أو، عام أو خاص، معنوي

ع للحفاظ على المواق وإما، حماية الطبيعة والبيئة أو من أجل، الزراعةأو ، والنظافة العامة لامةوالس
   .1صحيةالوغير ، المزعجة، طـرةالخؤسسة الم :وهو يعوض المصطلحات التقليدية مثل بنيةوالأ

                                 
  .16ص ،1998 بيروت، ،1ط منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، :نو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمةر جيرار كو  -1
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منشآت صناعية أو تجارية تسبب مخاطر أو ": فقد عرفت على أĔا، أما في الجانب الفقهي

 إخضاعها مما يستدعي، أو الزراعة سكانمن العام أو الصحة العامة أو راحة الق ʪلأليتع ازعاجا

لغبار االدخان و وانبعاث ، نفجار والحريقا الاههمأالوقاية من الأخطار و دف إلى ēخاصة  اريةإد ابةلرق

   .1"إلخ...  المياه والحشراتتلوث و ، وضاءوالروائح والض

ولقلة الدراسات ، ته من جهةمن الصعب تحديد تعريف دقيق للمنشآت المصنفة بسبب حداث

   مثل مصطلح اخلها مع مصطلحات أخرىتد لىإإضافة ، من جهة أخرى المتخصصة

)Classis Installation(2 ا كل منشأة أو وحدة انتاج أو مرفق والتيđ سواء كانت ذا طبيعة ، يقصد

هذه  وتعد، جزء منهأو  مشروع معينأو  والتي تقام لغرض انجاز نشاط، تجاريةأو  زراعيةأو  صناعية

لجوانب الحيوية للبشر والبيئة على حد تمس ʪقد ضرار التي مصدرا محتملا للمخاطر والأالمنشآت 

مساس راحة أو  خرينزعاج للآإويشمل نشاط قد ينجم عنه ، طبيعة نشاطهاأو  بحكم طبيعتها، سواء

من العاملين داخل أو  سواء كانوا من سكان المناطق اĐاورة، فرادēديد لأمن سلامة الأأو ، الجوار

  .3المنشأة

 لى تلوث الهواءإوهذا ما قد يؤدي ، لى البيئة الطبيعيةإر هذه المنشآت ʬأتمتد ، علاوة على ذلك

لى احتمالية إالخطورة  وقد تصل درجة، انبعاث الروائح الكريهةأو  الضوضاء إلى، التربةأو  المياهأو 

  .4الانفجاراتأو  وقوع حوادث جسيمة كالحرائق

 والورش، المصانع، معاتوتشمل اĐ، المنشآت ضمن فئة المصادر الثابتة للأخطار ذهوتندرج ه

في القطاعين العام ، عتباريينالاأو  ينعييالطبسواء كانت مملوكة للأشخاص ، البنيان ومختلف والمشاغل

   .والخاص

                                 
  .100 ص، 2004 نشر،للماجد راغب الحمو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، المكتبة القانونية، دار الجامعة الجديدة  - 1

2- Les installation classeès pour la protection de l’environnement (prèvention, infos santè, sècuritè, 
environnement), Centre national de la recherche scietifique, paris, n°=9, juin 2002, p1. 

  .1625صمرجع سالف الذكر، جيرار كورنو،  -3
4 - DREAL Champagne-Ardennes, Qu'est-ce qu'une installation classée pour la protection de l'environnement 
(ICPE), Inspection des installations classes, Direction regionale de l'environnement, de l'aménagement et 
logement, www.developpement-durable.fr ,p.1 
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تمارس نشاطا مدرجا ضمن الجداول القانونية المخصصة  ه المنشآتذيشترط أن تكون هكما 

تكون المنشأة  غة الصناعية وأنييتسن النشاط ʪلص نأيشترط ، وفي سياقات معينة، ت المصنفةآللمنش

رار التي قد تلحقها الأضأو  زعاجالإأو  خطارخذ في الاعتبار مدى الأمع الأ، مهيأة وجاهزة للتشغيل

  ʪ.1لصحة العامة والبيئة

ϥ ًاوتعرف أيضاĔ" :المؤسسات الصناعية لف جميع المؤسسات الواردة في جدول تصنيف مخت

  .2"ى الصحة العامةلجة والخطيرة عالمضرة والمزع

طارا إالمشرع وضع ، لى ما تنطوي عليه هذه المنشآت من خطورة وϦثيرات محتملةإوʪلنظر 

وذلك ، الترخيصأو  خضاعها لنظام التصريح المسبقإيرتكز هذا الإطار على ، قانونيا وتنظيميا خاصا

ويعتمد ، خطار والتحكم فيها بفاعليةن الأهو الوقاية مي و đدف رئيس، وϦثيرها تبعا لدرجة خطورēا

لوث الذي قد تال ومستوى، طبيعة النشاط: من أبرزها، على معايير معتمدة تصنيف هده المنشآت

  .3ومدى Ϧثير على المحيط البيئي والاجتماعي، وحجم مخاطر المحتملة، ينتج عنه

نصوص عليها في القوائم بل يقتصر على تلك الم، ن هذا النظام لا يشمل جميع المنشآتأكما 

تشكل المنشآت المصنفة فئة خاصة من الأنشطة التي يستدعي رقابة دقيقة ، وهكذا .ةالقانونية المحدد

 سعيا لتحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومقتضيات، وتدخلا قانونيا مستمرا

 كالمصانعوث  لتلالثابتة ل صادرالم: "اĔϥخر ا البعض الآهيعرف وأيضا4.حماية الصحة العامة والبيئة

ى المنشآت لأن قواعد القانون تنطبق فقط ع إلا، "ى البيئةلوالمعامل والورشات التي تمثل خطورة ع

                                 
 .1625جيرار كورنو، مرجع سابق، ص  -1
 ادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر،هويث البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شلماني حمزة، مسؤولية المنشآت المصنفة عن جريمة تعث -2

 .8 ص، 2014
 .91صمرجع سابق، ماجد راغب الحلو،  -3

4-Qu'est qu'un ICPE www.entreprisses-cci-paris-idf.fr/Web/environnement/icpe-site -etsols/creation/icpe-de 
finition. 30/05/2014. Voir aussi Guide de l'environnèrent, Hygiène, Sécurité, chambre de Métiers de l'Artisanat, 
qu'est qu'une ICPE. 
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كل  المرسوم المتعمق بذلك وليسها نشطة الواردة ضمن القائمة التي تضمنللأتجريبا تعد المصنفة التي 

   .1المنشآت

وكة لشخص خاص أو عام لوث مملتلمصدر من المصادر الثابتة ل يه": كما عرفت على أĔا

 .2"المنشآت المصنفة نشطة الواردة في قائمةوالذي يمارس نشاط من الأ

  الفرع الثاني

 ت المصنفةآالتعريف القانوني للمنش

التعريف القانوني  أننجد ، في دول التشريعات البيئية عدةأو  النصوص القانونية إلىʪلنظر 

ن كان القانون البيئي للدولة نفسها يتغير مع إحتى و ، آخر إلىتغير من تعريف يت المصنفة آللمنش

ه الأخيرة في القوانين المقارنة مع ذستناول التعريف القانوني له اذوله، الوقت من قانون لآخر مرور

  .التركيز على القانون الفرنسي وأخيرا القانون المصري والجزائري

  صريفي التشريع الم: أولا

وذلك đدف ، حكام قانون البيئةوقد وسع المشرع المصري من نطاق المنشآت الخاضعة لأ

حاطة مختلف الأنشطة ذات التأثير البيئي بنظام رقابي وقائي يحد من الاخطار والاضرار المحتملة على إ

قانون البيئة من  19والمادة ، من اللائحة التنفيذية 11 ووفقا للمادة، عناصر البيئة والصحة العامة

ن الخضوع لأحكام هذا القانون لا يقتصر على إف، 2009 المعدل سنة 1994المصري لسنة 

لما قد ينجم عنها من تلوث للمياه ، بل يمتد ليشمل المنشآت السياحية، المنشآت الصناعية فحسب

مليات استكشاف إضافة الى المنشآت المتعلقة بع، و المساس ʪلمناطق الطبيعية والساحليةأ، او الهواء

                                 
 .91 ص ،2001يدة،لادة الماجستير، جامعة البهمذكرة لنيل ش الجزائري،ة حميدة، الوسائل القانونية لحماية البيئة في ضوء التشريع لجمي، - 1

، 1ادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر هت المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شدارية عمى المنشآبوكاري لياس، الرقابة الإ، - 2
 .15 ص، 2016
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ʪعتبارها من اكثر الأنشطة ارتباطا ʪلمخاطر البيئية الناتجة عن ، وإنتاج وتكرير وتخزين ونقل النفط

 .1التسرʪت والانبعاʬت والمواد الخطرة

نظرا لما ، البناءكما تشمل هذه الاحكام المنشآت العاملة في مجال المناجم والمحاجر وإنتاج مواد 

نتيجة عمليات الحفر والاستخراج ، الهواءة على التربة والغطاء النباتي وجودة تخلفه من آʬر سلبي

درج أيضا مشاريع البنية التحتية أبل ، بعض الأنشطة فقطب الاكتفاءولم يقتصر النص على ، والنقل

مثل مشاريع الطرق والسدود وشبكات الصرف الصحي ، البيئيةضمن المنشآت الخاضعة للرقابة 

  .قد تحدثه من تغييرات على الوسط البيئي والطبيعيلما ، والطاقة

، البيئةويلاحظ ان المشرع المصري تبنى معيارا مرن وواسع في تحديد المنشآت الخاضعة لقانون 

وهو ما يمنح جهاز ، "بشكل واضح على البيئة يؤثرو نشاط قد أأي منشاة "حيث نص على خضوع 

لتنسيق مع الجهة الإدارية ʪ، البيئيالتي يثبت خطرها  شؤون البيئة سلطة تقديرية في ادراج الأنشطة

لى ضمان فعالية الحماية البيئية ومواكبة التطور الصناعي إويهدف هذا التوسع التشريعي ، المختصة

  .2لم تكن معروفة سابقا  والتي لى البيئةعوالاقتصادي الذي قد يفرز أنشطة جديدة ذات آʬر ضارة 

  

  

  

                                 
. ر. ، ج2009المتعلق ʪلبيئة الصادر في سنة  9: ، المعدل ʪلقانون رقم1994المتعلق ʪلبيئة الصادر في سنة  4 :من قانون رقم 19المادة : أنظر -1

 .3، ص 2009مارس 1، الصادرة بتاريخ )مكرر(9ع . م. ج
2  -  D’Opale, Laboratoire Redéploiement Industriel et Innovation, innovations, 2003/2/ (n°18) ،p.168. Consulté 
sur le site https://www.cairn.info  .  

أمال مدين إلى أن التشريع الفرنسي لم يكتف بتنظيم المنشآت صناعيا بل جعل حماية الجوار والبيئة معيارا أساسيا وفي هذا السياق، تذهب الباحثة  - 

يجمع الفقه القانوني على أن التشريع الفرنسي كان سابق في وضع حجر الأساس لنظام " للتصنيف، وهو ما استلهمه المشرع المصري والجزائري لاحقا
وقد تطور هذا النظام  ،لمواجهة تداعيات الثورة الصناعية وحماية الصحة العامة 1810أكتوبر15ظهر المصطلح لأول مرة في  المنشآت المصنفة، حيث

الذي وسع الحماية لتشمل المنشآت الزراعية وكل نشاط قد يهدد البيئة، وذلك لمنح الإدارة سلطات واسعة في مجال  1976جذرʮ بموجب قانون عام 
، )فرع قانون عام(، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق )دراسة مقارنة(عن أمال مدين، المنشآت المصنفة لحماية البيئة  نقلا. ("الرقابة والضبط

 ).20-19ص 2013-2012تلمسان، السنة الجامعية  - جامعة أبي بكر بلقايد 
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  رنسي في التشريع الف: ʬنيا

لى الحد من إطار قانوني يهدف إوضع التشريع الفرنسي مفهوم المنشآت المصنفة ضمن 

ماي 10مر الصادر بتاريخ نص الأ فقد. والتجاريةضرار الناتجة عن الأنشطة الصناعية خطار والأالأ

ع في لنفس المستغل وتقتنتمي  التي المصنفة المنشآتمجموع " Ĕϥا ، ت المصنفةآلمنشعلى أن ا 2000

وتكون على الأقل هذه المنشآت يسري عليها ، ذات الصلة والنشاطاتعدات الموتضم ، نفس المكان

   1.ذا الأمره

، عن المصانأعلى  .20032 لسنةمن قانون البيئة الفرنسي  11/511كما نصت المادة 

شخص طبيعي و يستغلها أوبصفة عامة كل المنشآت التي يملكها ، ومواقع البناء، لورشات والمخازنوا

لأحكام  تخضع، ضراراأو أخطارا أا ان تحدث أĔوالتي من ش، و خاصاأسواء كان عاما  و معنويأ

  قانون البيئة

والمحافظة على الزراعة والطبيعة ، من والسلامة العامةلى حماية الصحة والأإهدف هذا التنظيم يو 

ثرية وعناصر فضلا عن حماية المواقع الأ، ضمان الاستعمال العقلاني للطاقة، والبيئة والمناظر الطبيعية

  .السريةالتراث الثقافي والمنشآت 

قدم أمن ، 3المتعلق ʪلوقاية من التلوث الصناعي 1810 توبرأك 15 مرسوم بريعتوأيضا 

ذ جاء كمحاولة للتوفيق بين متطلبات التطور إ، النصوص القانونية المنظمة لحماية البيئة في فرنسا

وقد ، الثورة الصناعية وبين ضرورة الحفاظ على صحة السكان وسلامة الجوارالصناعي الذي رافق 

و أالمتعلق ʪلمصانع والورشات غير الصحية  1815جانفي  15 رمأعدل هذا المرسوم بموجب 

                                 
1-Art. 1 de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement, Journal official de la République française, n° 4320, date du 20 Juillet 1976. 
2 L'article L. 511-1 du l'environnement français « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, 
ateliers, dépôts, » chantier et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne 
physiques ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sècurite, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour 
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit 
pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.  

Voir: Jeanne-Wally, les installations classées, Universités du Littoral Côte D'opale. 
  .397، ص13، اĐلد321، النشرة رقم Bulletin des lois) (، المنشور في نشرة القوانين 1810 أكتوبر 15مبراطوري المؤرخ في المرسوم الإ -  3
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نه لم يتضمن ألا إ، ورغم استمرار العمل đذا القانون لمدة تقارب قرʭ من الزمن .و الخطرةأالمزعجة 

المعامل "خضاع إليها في مادته الأولى من خلاله إʪلإشارة  اكتفىنما إو ، لمنشآتتعريفا صريحا ل

و ضررا على أالمؤسسات الصناعية والتجارية التي تشكل خطرا  راليدوية والمصانع والورشات وسائ

ددة لرقابة السلطة الإدارية وفقا للشروط المح و الزراعةأو راحة الجوار أو النظافة العامة أمن والصحة الأ

ʭقانو".  

الذي وسع  1976برزها تعديل سنة أكان من ،  وقد عرف هذا التنظيم عدة تعديلات لاحقة

لى المنشآت إإضافة ، ة عن الأنشطة الخاصة والعامةاصنطاق تطبيقه ليشمل مختلف صور التلوث الخ

طها مسببا ة لأحكام هذا القانون يقتضيان يكون نشاأن اخضاع أي منشأويستفاد من ذلك  ،الزراعة

ن هذا الشرط أغير ، و محتملاأسواء كان الضرر محققا ، ر ضارة ʪلمصالح المحمية قانونآʬو أأخطار 

ن يكون النشاط مدرجا ضمن التعداد القانوني للمنشآت أبل يجب كذلك ، وحده لا يكفي

  1.المصنفة

نه أحال بشأĔا الى ألا إ، ن قانون البيئة الفرنسي لم يضع تعريفا مباشرا للمنشآت المصنفةأورغم 

ا المصانع Ĕوقد حدد المنشآت الخاضعة لأحكامه Nomenclature)( ،ϥ، و مدونةأجدول 

و أو المملوكة من طرف الأشخاص الطبيعية أوبصفة عامة كل المنشآت المستغلة ، والورشات والمخازن

و أو الصحة أس راحة الجوار ضرارا تمأو أخطارا أن تحدث أوالتي يمكن  ، 2و الخاصةأالمعنوية العامة 

و تؤثر على المواقع أ، و حماية الطبيعة والبيئة والمناظر الطبيعيةأو السلامة العامة او الزراعة أالامن 

وتحدد هذه المنشآت  .لى استغلال المناجمإحكامه كذلك أكما تمتد ،  ʬر وعناصر التراث الثقافيوالآ

  3.الفرنسيالدولة  بموجب جدول خاص يعتمد بمرسوم صادر عن مجلس

                                 
1- Michal Prieur, droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 2 éd, A.1991, p, p.414-417. 
2- Sont soumis aux disposition de la pèrsente loi les usines , ateleir , dèpots , chantiers et , d’une manière 
gènèrale , les instqllqtions exploitèes ou dètenues par tout perssonne physique ou moral , publique ou priveè , 
que peuvent prèsenrer des dangers ou des inconvènients soit pour la commoditè du vvoisinage , soit pour la 
santè , la sècuritè , la salubritè , soit pour la protection de la nature , de l’environnement et des paysages , soit 
pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des èlèments du patrimoine archèologique . Les 
dispositions de la prèsente loi sont ègalement applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1 et 4 
du code minier  Art. L. 511-1 du code de l’environnement français.  
3- Art L511-2 du Code de l'environnement français, modifié par Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009. 
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  في التشريع الجزائري : ʬلثا

حيث تناول في مراحله الأولى من ، شهد التشريع الجزائري تطورا ملحوظا في مجال حماية البيئة

المتعلق ʪلوقاية  041-75: رقم الأمرمفهوم المنشآت المصنفة بصورة غير مباشرة خاصة من خلال 

لذي ركز على ا، 022-19: رقم ه لاحقا بموجب القانونمن أخطار الحريق والفزع والذي تم إلغاء

ليوسع نطاق المؤسسات الخطرة ، 3 34-76 :ثم جاء المرسوم رقم، كالحريق  الأخطارالوقاية من 

لوقاية السلطة الإدارية نظرا لما قد ، والورشات ϵخضاع مختلف المصانع والمخازن، المزعجةأو  والصحية

  .حة وسلامة الجوارمن والصضرار نمس الأأتسببه من 

 ʪلقانونألغي لاحقا والذي  المتعلق بحماية البيئة، 034- 83 :ليأتي بعد ذلك القانون رقم 

طار تشريعي شامل يكرس صراحة مفهوم المنشآت المصنفة ويوسع مجال إكأول يعد  و ، 10- 03:رقم

حيث ، ثريةياحية والأالحماية ليشمل الصحة العمومية والنظافة والفلاحة وأيضا البيئة والمواقع الس

وهو ما ، حكامضرار لهذه الأأأو  خطارأخضاع كل منشاة قد تحدث إنه على م 745، نصت المادة

المتعلق بحماية ، 106-03 :رقم ن يعزز القانونأقبل ، يعكس Ϧثر المشرع الجزائري ʪلتشريع الفرنسي

دق للمنشات المصنفة لتأكيد أيف طار التنمية المستدامة هذا التوجه من خلال تقديم تعر إالبيئة في 

  .لى حماية الصحة العامة والبيئة والموارد الطبيعيةإخضاعها لنظام قانوني وقائي يهدف إ

يضع في البداية تعريفا دقيقا فإن المشرع الجزائري لم ، ة لهذه النصوصورغم الأهمية الكبير 

نشطة والمنشآت التي قد تشكل د الأعلى تعدا يقوموإما اعتمد أسلوʪ وصفيا ، للمنشآت المصنفة

                                 
ع، وإنشاء لجان للوقاية والحماية يتعلق ʪلقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفز  1976فبراير 20المؤرخ في  04-76 :رقم الأمر -1

 .1976مارس  21، مؤرخة في 21المدنية، ج ر ع 
، الصادرة بتاريخ 46، يتعلق ʪلقاعد العامة فللوقاية من أخطار الحريق والفزع، ج ر ع 2019جويلية سنة  17المؤرخ في  19-02 :القانون رقم -2

 .2019جويلية  24
 .سالف الذكر 34-76 :المرسوم رقم -3
 .سالف الذكر 03-83 :القانون رقم -4
 .، سالف الذكر)الملغى( المتعلق بحماية البيئة 03- 83 :من القانون رقم 74المادة  -5
 .، سالف الذكر10-03 :القانون رقم -6
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للرقابة  امع إخضاعه، لأمن أو البيئة أو راحة الجوارأو ا العموميةأضرارا على البيئة والصحة خطرا أو 

تصدر تنظيمية خاصة  مإلى قوائهذه المنشآت وص القانونية المتعاقبة تحديد كما أحالت النص. ةالإداري

من اعتماد على  ماد معيار النشاط والخطورة أكثردل على اعتوهو ما ي، بموجب مراسيم تنفيذية

  1.جامع تعريف قانوني

آت المصنفة المتعلق بتجديد المنظم للمنش 149-88 :رقم رسومالمصدر ، هذا الإطاروفي 

أصنافها  بل اكتفى بتحديد، للمنشآت المصنفةتعريفا صريحا بدوره غير أنه لم يتضمن ، وتحديد قائمتها

صدور المرسوم التنفيذي المنظم  واستمر هذا التوجه إلى غاية .2ةبام الرقاوالأنشطة الخاضعة لنظ

حيث ، واضحا للمنشأة المصنفةوالذي تضمن لأول مرة تعريفا ، للمنشآت المصنفة لحماية البيئة

في فيها نشاط أو عدة أنشطة من بين النشاطات المذكورة كل وحدة تقنية ʬبتة يمارس : " اعتبرها

والمؤسسة كما ميز بين المنشأة المصنفة ". المصنفة المحددة في التنظيم المعمول بهقائمة المنشآت 

منشآت تخضع لمسؤولية شخص أو عدة منشأة واحدة ʪعتبار هذه الأخيرة مجموعة تضم ، المصنفة

   3.أو الإشراف عليهاعام أو خاص يتولى استغلالها ، طبيعي أو معنوي

وغير ائري انتقل من مجرد الإشارة إلى المؤسسات الخطرة الجز ومن خلال ذلك يتضح أن التنظيم 

ظل يعتمد غير أن المشرع ، أكثر دقة للمنشآت المصنفةقانوني  إلى وضع إطار، الصحية أو المزعجة

دون وضع معيار ، تنظيميامعيار الإدراج ضمن قائمة المنشآت المصنفة المحددة بصورة أساسية على 

  .موضوعي مستقل لتعريفها

  

  

                                 
، 21ع . ج. ج. ر. فعة، جرتالعمارات الم في الحريق والفزعالمتعلق بنظام الأمن من أخطار  35-76: رقممن المرسوم التنفيذي  1 المادة: انظر -1

 .291ص ، 1976 مارس 12المؤرخة في 
ج، .ج.ر.، المتضمن ضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة وتحدد قائمتها، ج1988 جويلية 26، المؤرخ في 149-88: مرسوم التنفيذي رقم - 2

 .1988 جويلية 27، الصادرة بتاريخ 30 ع

 .ف الذكر، سال198-06 :رقم المرسوم التنفيذي - 3
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  رع الثالثالف

  أنواع المنشآت المصنفة

  لمركبةالمنشآت ا: أولا

وتضم عدة المركبة تلك المؤسسات أو المنشآت التي تتواجد في نفس الموقع  يقصد ʪلمنشآت

يطبق عليها النظام بحيث ، قانوني موحد من حيث الاستغلال لنظام غير أĔا تخضع، أنشطة مختلفة

  1.لأعلى الذي يمارس داخل المؤسسةʪلنشاط المصنف ضمن الدرجة ا الخاص

 :رقم يالتنفيذرسوم من الم 22لمادة هذا النوع من المنشآت في ا المشرع الجزائريكما أقر 

 ةمصنفة مستقلعدة منشآت  التي تضمʪلنسبة للمؤسسة " :حيث نصت على أن، 06-1982

واحدة Đموعة  تسلم رخصة استغلال، نفس الموقع وعلىالمستغل  من طرف نفسبطريقة مندمجة 

   ".المنشآت المصنفة

  المنشآت الخاضعة لترخيص مؤقت: ʬنيا

المتعلق  433-76 :في المرسوم رقمالمشرع الجزائري هذا النوع من المنشآت  اتناول هذوقد 

يستطيع الوالي أن يمنح  :"على أنه منه 20لمادة إذ نصت ا، والمزعجةوغير الصحية ʪلعمارات الخطرة 

تحقيق مسبق أو مباشرة الاستثمارات دة ستة أشهر غير قابلة للتجديد دون إجراء مؤقتة لم رخصة

وغير منطبقة على ، لفترة معينة للا تعم ةالمؤسسوذلك إذا كانت ، علاهالمنصوص عليها في المواد أ

  ".لسياق العادي لهذا الإجراءالمدة الضرورية ل

، لها الترخيص لمدة زمنية محددةتلك التي يمنح  قتʪلمنشآت الخاضعة لترخيص مؤ  ويقصد

غير أنه وعلى سبيل ، معينةʪعتبار أن الأصل في تراخيص المنشآت المصنفة أĔا غير مقيدة بمدة 

                                 
 .19ص مرجع سابق، بوكاري لياس،  -  1
 .، سالف الذكر198-06: رقم المرسوم -2
 .سالف الذكر ،34-76 :رقم التنفيذي المرسوم -3
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على إخضاعها لنظام ينص القانون في بعض الحالات أو ʪلنسبة لبعض الأنشطة  قد الاستثناء

  .1الترخيص المؤقت

  صنفةالمنشآت غير الم :ʬلثا

           من القانون 252المادة هذا النوع من المنشآت في الجزائري على  عالمشر وقد نص 

           عندما:" فيها حيث جاء، المتعلق بحامية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03:رقم

      تمس ʪلمصالح المذكورة وأضرارأخطار ، ل منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفةينجم استغلا

 لاتخاذله أجلا  ويحدديعذر الوالي المستغل على تقرير من مصالح البيئة  وبناءالاه عأ 18المادة في 

  ".التي تضمن دفع مستحقات المستخدمين مهما كان نوعهاالتدابير المؤقتة الضرورية بما فيها 

 رغم عدم ادراجها ضمن قائمة المنشآت المصنفة، غير المصنفةت من ذلك أن المنشآ ويفهم

ʭلصحة العامة أو أن تخضع لرقابة الإدارة إذا ترتب عن نشاطها أخطار أو أضرار تمس  يمكن، قانوʪ

 الانزعاجأو ار حيث يجوز للوالي أو المحافظ إعذار المستغل من أجل إزالة الأخط، الجوارراحة البيئة أو 

  .ʪلتفتيشتحرره الجهة المختصة  عاينةمبموجب محضر 

  المطلب الثاني

  المنشاة المصنفة خصائص

بجملة من يتضح أĔا تتميز ، المقصود منها وبيان المصنفة بعد تحديد المقصود من المنشآت 

ث خضوعها للرقابة الإدارية من حي واستغلالها أالخصائص التي تنفرد đا سواء من حيث إنشائها أو 

 وتبعاالتي تحكمها  نظيميةوالتمن القواعد القانونية  امستمدة أساسخصائص  وهي، المسبقة واللاحقة

  :في الفروع الآتية هالهذا سيتم التطرق إلى أهم خصائص

  

                                 
 .19مرجع سابق، ص بوكاري لياس، -1
 .، سالف الذكر10-03 :رقم من القانون 25 المادة :أنظر -2
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  الفرع الأول

  تنشأ بناء على رخصة

 ةلا بعد القيام بعدإنشاطاēا  ةوممارس ةالمصنفة بطريقه مباشر  لا يمكن استغلال هذه المنشآت

وقد تشترك معها في ، خرىأ ةنشطأأو  جراءات الخاصة بمؤسساتوالتي تختلف عن تلك الإ، جراءاتإ

مما يجعل التنظيم ، للأفراد الخاصة ةوهذا نظرا لأهمية المؤسسات ومدى Ϧثيرها على الحيا، نفس المخاطر

 لى الحد من الأنشطةإالبيئة  ةحيث يهدف قانون حماي، نشائها وتشغيلهاسلوʪ خاصا لإأالبيئي يفرض 

 ةأي قد تتسبب به المنشذالو وعناصرها الطبيعية  ،على البيئة ةالبشرية التي تعود بتأثيرات سلبي

 .1المصنفة

، الحصول على الترخيص المطلوب ةلزاميإتتمثل في  ةخاصة هميأوهذا ما جعل المشرع يعطيها 

واعتمادا على ذلك قد ، تصريح من رئيس اĐلس الشعبي البلديأو  الواليأو  سواء كان الوزير المعني

لذلك نظم ، ؤسسات المصنفةالمنشاء واستغلال إفاظ على البيئة عند لزم القانون المستثمرين ʪلحأ

التقليل أو  ضرار ʪلبيئةة تثبت عدم الأصحاđا ϵجراءات خاصأ لزمأو  المنشآتالمشرع هذا النوع من 

نه في بعض المشاريع قد أبل ، المطلوبة الإدارية وذلك للحصول على الرخصة، ʬر السلبيةمن الآ

جل التقليل من أنتاج من تتماشى مع عمليه الإ يةضافإومعدات  الآلاتتوفير  وجب على صاحبهاأ

السلبية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على البيئة  والحد من التأثيرات، والأضرارالمخاطر 

  2.العامة للسكان يضا على الحياةأو ، وعناصرها

  

  

  

                                 
ئة في الجزائر، رسالة لنيل دكتوراه في القانون، تخصص قانون عام، جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر، وʭس يحي، دليل الآليات القانونية لحماية البي -1

 .274-246 ، ص2007
  .، سالف الذكر10-03 :القانون رقم -2
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  الفرع الثاني

  ةالساكن المصنفة على الحياة المنشآت Ϧثير

 Ϧثيرات المصنفة المنشآت نشاء واستغلال هذه المؤسسات التي تدخل في إطارإيترتب على 

ومن هذه التأثيرات الضجيج الناجم عن محركات ، الطبيعية للمواطنين الخطورة على البيئة المتفاوتة

تمدة في ساليب المعلى الأإيضا الدخان الكثيف ʪلإضافة أو ، نواع الغبار المنبعثة عنهاأالمصانع و 

وكل هذا يؤثر وينعكس بشكل ، ساليب التخلص من الفضلات وبقاʮ الاستعمالأاستخدام الطرق و 

ساسيا من النظام العام القائم على أنسان التي تعتبر جزءا الإ ةحيا ةسلبي على مستوى الرفاهية وجود

وراحة  صحة يةوهذا ما جعل الدول تلتزم ʪلحفاظ وحما، من العامالعامة والأ والصحة السكينة

ت المصنفة آثر البيئي للمنشعداد دراسات وتقييم الأإ ةلزاميإويتم ذلك من خلال تكريس ، المواطنين

ساسيا في ألي دورا محورʮ اطار يتولى الو وفي هذا الإ، البيئة لحماية وقائية ةليآقبل الشروع في استغلالها ك

  .1ز الأساسية لمهامه الإداريةالعامة ʪعتبارها من الركائ من والسكينةضبط ضمان الأ

صحاب هذه المؤسسات ضرورة أوجب المشرع على أالعامة  جل الحفاظ على السكينةأومن  

زعاجا إفض والحد من مستوى الضجيج الذي قد يسبب الخليات وتجهيزات تعمل على آتوفير 

 ةلزيوت وغيرها وكيفيالنفاʮت الملوثة وا ةدار وطرق لإ ةيضا فرض عليهم اعتماد وسائل فعالأو ، للناس

صلاح وتشحيمها والتي تم هذه الملوʬت الناتجة عن ورشات الإ ذلكومثال على ، التخلص منها

جماعات أو  فراداأذا كان للمواطنين سواء كانوا إف، 2النص عليها في تنظيم وفقا للجدول الملحق به

 ةالوقوف على حدود حريأو  امواجب الاحتر  ةوخاص، فتقع عليهم واجبات الملزمة ترتبط đذا الموضوع

  .خرينوحقوق الآ

                                 
، 22ع. ر. عام، ج، يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام ال1983ماي  28، المؤرخ في 373-83 :المرسوم التنفيذي رقم -1

 .1983ماي  31الصادرة في 
، الصادرة بتاريخ 34ع .ر. ، بحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، ج2007ماي 19، المؤرخ في ʫريخ 144-07 :المرسوم التنفيذي رقم -2

 .2007ماي  22
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ويقترن هذا  ةفراد اĐتمع في البيئة سليمأولقد نص الدستور الجزائري على حق كل فرد من  

للأشخاص  سواء ʪلنسبة، من الدستور الحالي 64المادة كدته أوهذا ما ، الحق بواجب الحفاظ عليها

المستدامة يحدد القانون واجبات  طار التنميةإفي  ةبيئة سليم للمواطن الحق في" المعنويين أو  الطبيعيين

  .1"البيئة ةشخاص الطبيعية والمعنويين لحمايالأ

  الفرع الثالث 

  لدراسة الخطر وϦثير على البيئة الخاضعة المنشآت

متعددة تتسم هذه التداعيات  حدى تداعيات بيئيةإالمتنوعة في  البشرية سهمت الأنشطةأقد 

تؤدي ممارسات ، على سبيل المثال، مما يزيد صعوبة معالجتها والتحكم فيها، واتساع نطاقها بتعقيداēا

في  ةلى إطلاق المخلفات الصناعية مباشر إ التخطيط البيئي السليم إلىالإنتاجية التي تفتقر  الصناعية

لى إʪلإضافة  ،ومتنوعة في الغلاف الجوي ةوإطلاق غازات ملوث، كالأĔار والبحار المسطحات المائية

نتاج في المناطق الصحراوية والذي غالبا ما يتم دون تطبيق تخلص غير المنظم من النفاʮت وبقاʮ الإ

  2.المطلوبة الالتزام بمعايير البيئةأو  الضرورية جراءات الوقائيةإ

قصور الوعي أو  الأساسية لى ضعف الالتزام ʪلمتطلبات البيئيةإهذه الممارسات غالبا  ترجعو 

ساسي على الالتزام أبشكل و المستدامة ترتكز  العمرانية ن التنميةأخذ ʪلاعتبار مع الأ، ϥهميتها

 تستدعي الخصوصية، علاوة على ذلك، المحيطة ʪلضوابط البيئية والتفاعل المتوازن مع المكوʭت البيئة

قد يؤثر على بيئتها  ي مشروعبعاد عند التخطيط لأهذه الأ ةمراعا ةوالثقافية لكل منطق جتماعيةالا

  .المحلية

جراءات دراسات تتولى إ ةهيئات ومؤسسات متخصص ةلإقام الضرورة برزتوبناء على ما سبق  

ف هذه الدراسات دوē، ي نشاط ينطوي على Ϧثيرات محتملأومعمقه قبل الشروع في  ةبيئية شامل

                                 
تضمن إصدار تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء أول ، ي2020ديسمبر  30المؤرخ  442- 20 :المرسوم الرʩسي رقم من 64المادة : أنظر -1

 .2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82ع . ر. ، ج2020نوفمبر سنة 
  .13، ص 2009 ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر،"النظام القانوني لحماية البيئة"طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأمن البيئي  -2
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أو  الحيوانأو  تي قد تلحق ʪلإنسانضرار الوتقييم حجم الأ، ةالمحتمل المخاطر البيئيةة من يالوقالى إ

مما في ذلك ، لى تحليل تداعيات التي قد تطال القطاع الزراعي بمكوʭته المعتمدةإʪلإضافة ، النبات

 ةساليب استغلال المياه الجوفية خاصأيضا تقييم أوتتضمن هذه الدراسات ، التربة والنباʫت والمحاصيل

  واستخداماēا Ϧثيرات ذلك وتوازن الموارد المائيةدى ر مʪر مع تقديمن خلال العمليات حفر الآ

في ذلك بل يمتد ليشمل وضع ضوابط للوسائل المناسبة لتخزين المواد  الأبحاثولا يقتصر نطاق هذه 

وذلك đدف الوقاية من الحوادث والكوارث البيئية التي تؤثر ، ةكثر ملائمالخطيرة وتحديد المواقع الأ

  1.والخاصة عامةال ةعلى جوانب الحيا

ذ فرض على القائمين إ، والاهتمامات ʪلغا من المنشآت ةولى المشرع الجزائري هذه الفئأوقد  

جراء ويهدف هذا الإ، عدادها مختصون مؤهلونيقوم ϵ معمقةخضاع مشاريع لدراسات التقنية إعليها 

الاستغلال  ةسيما مع بدء مرحللا، المحتملة وتحديد المخاطر التي تنجم عنها ʬرها البيئيةألى تقييم إ

  2. الإنتاج ةعملي الفعلي والانطلاق في

  الفرع الرابع

 جراءات تحقيق العموميإتخضع 

سواء ، جراءاتالمواطنين في تسيير شؤوĔم المحلية بوضوح من خلال هذه الإ ةمشارك ةهميأتبرز 

معارضة بعض المشاريع التي لا  من خلالأو  ليات متنوعةآبما يتعلق بدعم التنمية المحلية عبر اقتراح 

بما في ذلك قانوني البلدية ، تتوافق مع البيئة الحضارية السائدة فحسب قوانين الجماعات المحلية

كما يكون الحق للمواطن في الاطلاع ،  ويتولى اĐلس عدة مجالات من ضمنها حماية البيئة، والولاية

أو  لقانون كالجلسات التي تنعقد بصفة سريةلا في حالات يحددها اإعلى مختلف مداولات اĐلس 

   .جلسات Ϧديبية

                                 
 .، سالف الذكر198-06القانون رقم-1
 .، سالف الذكر144-07: المرسوم التنفيذي رقم -2
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يضا ʪلنسبة للقانون الولاية الذي ينص على الوʬئق المتعلقة بمختلف المداولات مع أوذلك 

وينظم قانون البلدية العلاقات ، 1ضرورة مراعاة كل ما قد يعارض مع النصوص القانونية المأخوذ đا

من المداولات  ةالحصول على نسخأو  الحضور في الجلسات ةمكانيإخلال المباشرة مع المواطنين من 

ومن هنا وضح المشرع مفهوم التحقيق العمومي الذي يسمح من خلاله ، على نفقتهم الخاصة

بداع مختلف الملاحظات إوذلك من خلال ، شؤوĔم المحلية وتسييرها ةدار إللمواطنين المساهمة في 

جراء من وϩتي هذا الإ، 2قامتها على مستوى بعض المناطق المحددةإشاريع و الم ةϵزال المتعلقة والآراء

 نظرا لتأثيراēا، الرفض على هذه المشاريعأو  فراد الشخصية سواء ʪلموافقةمواقف الأ ةالرغبة في معرف

  .3خرى يروĔا ضرورية في عيشهمأمؤسسات أو  تشآنشاء منإطلب أو  المعتمدة

نشاء هذه المؤسسات على مستوى إالمواطن على  إشراف ةق هو كيفيفي هذا السيا يهم لكن ما

نشاء هذه المؤسسات إوهو ما يعرف ʪلتحقيق العموم الذي يمكن من الاطلاع على تفاصيل ، المنطقة

فتح تحقيق عمومي  ةقرار يتضمن موضوعي ϵصدارويتم هذا عبر قيام الإدارة ، على مستوى البلدية

ويمكن ، 4مع فتح السجل للملاحظات، المصنفة ستغلال النهائي للمؤسسةحول المشروع قبل بدء الا

 ياة الفرد الخاصةبح مختلفة سواء كانت متعلقة Ϧثيراتأو  ةضرار محتملأن تنجم عن هذه المؤسسات أ

تسمح لممثلي اĐتمع  ةمحدد ةويعلق هذا القرار لفتر ، البيئة بمفهومها الواسعأو  خرىالكائنات الأأو 

نشاء واستغلال إ ةمكانيإراء وملاحظات حول آللمواطنين تقديم  ةمن جمعيات وهيئات خاصالمدني 

القبول أو  يعمل على جمع الآراء والملاحظات والاعتراضات وذلك بتخصيص سجل، هذه المنشآت

 ةحديث ةشؤوĔا المحلية ليست ظاهر  ةدار إن المشاركة الجمهور في تسيير و أو ، 5المعنية على مستوى البلدية

                                 
 .، سالف الذكر144-07 :المرسوم التنفيذي رقم -1
فيفري  29الصادرة في ʫريخ  12. ع. ر. ، المتعلق ʪلولاية، ج2012فيفري  21، المؤرخ في 07-12 :القانون رقم من 77المادة : أنظر -2

2012 . 
جويلية  03، الصادرة في 37ع. ر. ج. ، المتعلق ʪلبلدية2011جوان  22، المؤرخ في 10-11 :القانون البلدية رقم من 103المادة : أنظر -3

2011. 
 .، سالف الذكر198-06 :المرسوم التنفيذي رقم -4
  . 27، ص 2014ليلة، الجزائر، عبد الجلال بوحاحة، مسؤولية المنشآت المصنفة عن الجريمة البيئية في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين م -5
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ة Ĕا شاهدت في الوقت الراهن تزايدا ملحوظا مقارنأغير  ةنما تعود جذورها لفترات سابقإو ، النشأة

ن تقوم ببناء سياستها على أوصار من الضروري للدولة ، البيئة ʪلماضي ولاسيما في مجالات حماية

فحسب بل أصبح  الحكومية ذ لم يعد هذا اĐال ومقتصرا على المسؤوليةإ، ساس اشتراك المواطنينأ

ولهذا السبب تسعى ، اĐتمعة ساسيا في تحقيق تنميأواجبا مشتركا يتحمله كل فرد ʪعتباره فاعلا 

تجاه هذه المؤسسات ا ماēوانطباع مالمواطنين التعبير عن آرائه ةالدول الجاهدة لتعزيز ʪب مشارك

،  وطنية ويتلاقى مع الاهتمامات الدوليةوال المحلية للتنمية ةذ يشكل هذا الالتزام ركيزة مهمإ، والمنشآت

 البيئة والحاجات الاجتماعية لى تحقيق توازن بين متطلبات حمايةإنه يعد هدفا تشريعي يسعى أكما 

  .للمجتمع والثقافية والاقتصادية

ضرار التلوث والأ ةوذلك بناء على درج، يعني وضع تقسيم لها، المصنفة ما تصنيف المنشآتأ

الخطيرة التي تدخل  مع العقد في الاعتبار عدد العمال والمساحات المستخدمة، ēاعن نشاطا الناجمة

من  ةالمنشآت مصنف وذلك لإدراج، 1ساسهاأ ةوتعد هذه المعايير بمثاب، نتاج والتخزينفي عمليه الإ

ما أ ةخطير  ةوʬني، كثر خطورةأولى وتكون الفئات الأ، لى ثلاث فئاتإجداول التصنيف والتي تنقسم 

الضرر أو  الخطورة معايير تشمل طبيعة ةويتركز التصنيف على عد، الثالثة فتكون قليله الخطورة ةلفئا

، تزعجهأو  نسانالإ ةتضر بصح وغيرها، بعد المنشأة عن طريق المناطق السكنيةو ، الناتج عن التلوث

  .لى هذه المعايير بشكل موسم ضمن هذا المبحثإويتم التطرق 

  المبحث الثاني

  المصنفة م القانوني لتصنيف المنشآتالنظا

التي  والتقنيةالقانونية  الضوابط والمعاييرمجموعة من  المصنفة يعتمد على ن تصنيف المنشآتإ

هذه  وتختلف، العمومية والصحةخطورēا على البيئة  ومدىها المشرع لتحديد طبيعة المنشأة وضع

، قرب المنشأة من التجمعات السكنية ومدىط التي تنجم عن النشا والأضرارالمعايير بحسب الخطورة 

                                 
القانون العام  بن خالد السعيد، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص -1

 273، ص 2012للأعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرخمان ميرة بجاية، الجزائر، 
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، )المطلب الأول(ليه في إوهذا ما سنتطرق ، التي تعتمدها المنشأة والتخزينيةإضافة إلى الطاقة الإنتاجية 

  ).المطلب الثاني( ويتضمن فئات مختلفة

  المطلب الأول

  ضوابط المعتمدة للمنشات

لتحديد  وذلك التي يعتمد عليها المشرع يروالمعاي لجملة من الضوابط المصنفة ضع المنشآتتخ

ذلك من خلال مراعاة ، Ϧثيره على البيئة والصحة العمومية خطورته أو ومدى الممارس طبيعة النشاط

للنظام  وإخضاعهاالتي يتم على أساسها تصنيف هذه المنشآت  والقانونيةالتقنية  لعديد من المعاييرا

والتي سنتناولها  تصنيف هذه الأخيرة المعتمدة فيايير م المعأهإلى  سيتم التطرق وعليه، القانوني الملائم

  :تيةعبر الفروع الآ

  الفرع الأول

  الخطورة والضرر معيار

ويعد المصدر الذي يستند ، المصنفة ساس الرئيسي لتصنيف المنشآتيعتبر هذا المعيار هو الأ

وϦثيرها المحتمل على  المصنفة المنشأة رةلى مدى خطو إيشير معيار الخطورة ، خرىليه ʪقي المعايير الأإ

وتشمل هذه القضاʮ ، تحدد في المستقبل مع تطور الظروف قد تصبح ضارة علاقةأو ، المسائل المحددة

من ) النظافة وغيرها والطبيعة السياحة ثرات، والبيئة الجوار، العامة الصحة(مثل ، المصالح المحمية قانونيا

  .1الجوانب ذات الصلة

، عن استغلالها ةʭتج ةʬر سلبيأنظرا لما تخلفه من مخاطر و  ةلمنشآت بطبيعتها الأصلية مصنفا تعد

 وبناء على ذلك، حاجات بشكل مجانية حتى لتلبيأو  تجاريهأو  ةسواء كان ذلك لأغراض صناعي

                                 
، دراسة في القانون المقارن الطبعة، منشورات الحلبي (LIBNOR)منعم مغبغب، الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية  -1

  .39، ص2006لبنان،  ،الحقوقية
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ة خرى تتميز بدرجأو ، منشآت ذات خطورة وتلوث منخفض: لى نوعينإيمكن تقسيم هذه المنشآت 

   .من الخطورة والتلوثعالية 

وفق نفس المعيار وقد اعتمد المشرع اللبناني đذا التدرج  لى مراتب متعددةإكما يمكن تصنيفها 

: الخطورة مستخدما عبارات متسلسلة مثلة فئات حسب درج )5(خمسة  لىإقسم المنشآت  حيث

ويمتد هذا  يألا تسبب  ةلى فئإوصولا ، خطر بسيطأو ، خطر محدود، خطر متوسط، خطر شديد

  .1قل خطورةالخامسة الأ ةلى الفئإثر خطورة كلى الأالأولى إ ةالتصنيف من الفئ

، الغبار، الروائح الكريهة، تلوث الماء، تلوث الهواء وتشمل .ضرار المتنوعةنواع المخاطر والأأن إ 

 الأبخرة، دخانال، الحشرات، الانفجارات، الاهتزاز، الإزعاج، السير ةتعطيل حرك، الزراعية الأضرار

  2.وغيرها...  زعاج الراحةإو ، ةالسوائل السام، مشكلات الصحية، الضارة

  الفرع الثاني

  الساكنة الأماكنمعيار البعد عن 

فيما يتعلق  ةخاص، تم الاعتماد هذا المعيار بناء على Ϧثير السلبي المحتمل على المناطق السكنية

ومن  3، عليهم المنشأة لى صحتهم ومدى خطورةإفة ʪلإضا، السكان اĐاورين ةʪلطمأنينة وراح

هذا ، السكنية الوحداتأو  المصنفة معيار البعد عن المناطق المعايير المستخدمة في تصنيف المنشآت

في حين يمكن ، ةمعين ةبمساف ن تبعد عن الوحدات السكنيةأت يجب آن هناك منشأالمعيار يحدد 

يعتمد هذا التمييز على تقدير درجه ، عاد لوحدات أخرىلغاء شرط الابتأو إ تقليل هذه المسافة

  .المحتملة التي قد تنتج عنها البيئية خطورة كل منشأة والتأثيرات

وهذا ، العامة على بعض المنشآت حفاظا على المصلحة ةفرض شروط خاص يمكن، وʪلتالي

أو  ل كبير الصحةēدد بشكأو  ةتسرب مواد سامأو  يشمل المنشآت التي قد تتسبب في انفجارات

                                 
 .20، ص 2022، 10، ع11عزاوي عبد الرحمان، النظام القانوني للمنشآت المصنفة لحماية البيئة، اĐلد  -1

2 - Catherine Roche, L’essentiel du droit de l’environnement, Gualino Editeur, Paris, Annèè, 2001, P. 58. 
 .49ص .1999ع . موريس نخلة، الوسيط في والمؤسسات المصنفة، دون طبعة منشورات المحلبي الحقوقية لبنان ب -  3
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منع أو  جبار المنشآت على الابتعاد عن المناطق السكنيةإيمكن ، في هذه الحالات، والبيئة مان الجيرانأ

الشروط حسب  ويتم تحديد هذه، في محيطها وضع شروط فنية عند التعميرأو ، البناء ʪلقرب منها

تملك  1، المحيطة đا الطبيعية لبيئةوا ةكل منطق  ةخصوصي ةمع مراعا، طبيعة ودرجه المخاطر المحتملة

ضرار أي أالمواطن من  ةالخطيرة đدف حماي التعمير ʪلقرب من المنشآتأو  منع البناء ةالإدارة صلاحي

  . نقاء الهواءأو  قد تؤثر على صمته

ولى تشمل المنشآت الأ ةالفئ، لى فئتينإʪلصحة  والمضرة الخطيرة يمكن تقسيم المنشآت، لذلك

ذا كانت إلتحديد ما ، بشكل مستقل ةالإدارة بتقييم كل حال وتقوم، بعادها عن المساكنإ التي يجب

الثانية فتضم المنشآت التي لا  ةما الفئأ، زعاجوالإ ʪلأمن والهواء ضرار المتعلقةلمنح الأ ةالمسافة كافي

 ان قد تم اتخاذذا كإ لاإ، لكن لا يسمح ʪستغلالها بعادها عن المناطق السكنيةأتتطلب ʪلضرورة 

  .2ضرار التي تنجم عنهاوالأ للحد من مخاطر التدابير المناسبة

  الفرع الثالث

  ةتخزينأو  الإنتاجية معيار الطاقة

و التخزينية من المعايير التقنية المعتمدة في التصنيف المنشآت أيعد معيار الطاقة الإنتاجية 

ة ومدى قدرēا الفعلية على أداء أنشجله المأذ يرتكز على الغرض الذي أنشئت من إ، المصنفة

فبالنسبة للمنشآت ذات  ،و الاستقبال الجماهيريأو التخزين أمر ʪلإنتاج سواء تعلق الأ، نشاطها

حيث ، و وزن المواد المنتجةأنتاجي يتم تصنيفها وفقا لحجم طاقتها الإنتاجية التي تقاس بكمية إطابع 

 10و 5وتلك التي تتراوح بين ، طنانأ 5و 2قتها مثلا بين يتم التمييز بين المنشآت التي تتراوح طا

فيتم تصنيفها ، ما المنشآت المخصصة للتخزينأ ،ا يعكس تدرج مستوى النشاط الصناعيبم، طنانأ

، على أساس قدرēا التخزينية اعتمادا على كمية ووزن المواد التي يمكن استيعاđا داخل المخازن

  .لمواد المخزنةʪلخطر المرتبط ʪعتبارها معيارا يعكس مستوى ا

                                 
1   - Catherine Roche, op. ci, p, 60.  

 .39ة، مرجع سابق، صموريس نخل -2
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ن تصنيفها يتم وفقا لمعيار الطاقة إف، وفيما يخص المنشآت الموجهة لاستقبال الجمهور

ʪلنظر ، ة احتوائهم في وقت واحدأوالذي يعتمد على عدد الأشخاص الذين يمكن للمنش، الاستيعابية

من والسلامة وتنظيم الفضاء ات الألى اعتبار إʪلنظر ، من والسلامة في وقت واحدلى اعتبارات الأإ

   .الداخلي

و أوفق طبيعتها الإنتاجية ، ةأن هذا المعيار يقوم على تقييم كمي دقيق لوظيفة المنشإوبذلك ف

ما يسمح بتحديد درجة تصنيفها على أساس حجم النشاط وليس فقط ، و الخدماتيةأالتخزينية 

  .طبيعته

  الفرع الرابع

 لمنشأةمعيار النظام المطبق على ا

وهو نظام الترخيص ، المصنفة القانونية التي قد تنطبق على المنشآت هناك نوعان من الأنظمة

 )أ(المصنفة ضمن التقسيم  هي المنشآت، ت الأولىآتوجد فئتان للمنش، بناء عليه، ونظام التصريح

   :ـوالتي تخضع ل

فتتطلب ) ب(لقسم المصنفة ضمن ا ما المنشآتأمن خلال نظام الترخيص  نشاء واستخدامإ -

 1.قبل التشغيل الحصول على تصريح

حيث تخضع المنشآت ذات المخاطر العالية لنظام ، ساسا على معيار خطورةأيعتمد هذا التصنيف  -

ولا  خطارألا تحدث  ن المنشآت التيأفي حين  ،علان الإداريالإأو  علانإأو  التصريحأو  ترخيص

نطاق  الذي يحدد قليميإأو  لنظام جغرافي تخضع فإĔا، ائهانشإالغير الاعتراض على أو  يمكن للإدارة

ذا كانت إتحديث ما ، الخطورة ةلى جانب درجإكما يراعي ،  ʬرهاأوامتداد  المنشأةأو  نشاط المؤسسة

 .2لى أهميتهاإمجرد التصريح ʪلنظر أو  المنشأة تستوجب الترخيص

                                 
1   - Andre de Laubadère, Jean-Claude Venezia et Yves Gaudemet, Traitè de droit, administratif, op. cit, P. 116. 

 .216مرجع سابق، ص ،موريس نخلة -2
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قيق نوع من التوازن بين متطلبات لى تحإ ةساع ن التشريعات البيئيةأومن خلال ذلك يتضح 

ويقودʭ استعراض هذه ، التجارية الصناعية الأنشطة ةوضمان قدر من المرونة في ممارس، البيئة ةحماي

ليه إساس الذي اعتمده المشرع الجزائري في تصنيف وهو ما سيتم التطرق لى التساؤل حول الأإالمعايير 

 1.في المطلب الموالي

  المطلب الثاني

 المصنفة في التشريع الجزائري المنشآتتصنيف 

 15بمرسوم أ المصنفة بد في تصنيف المنشآت ةساسيأشهد التشريع الفرنسي ثلاث مراحل 

ثم جاء  داريللترخيص الإ عها جميعااخضإالخطورة و  ةالذي صنفها حسب درج، 18102كتوبر أ

 خيراأو الترخيص والتصريح  الزراعية ويميز بين نظامي ليستثني المنشآت، 19173ديسمبر  19قانون 

 ةت خاصآلى منشإالزراعية وقسمها  دراج المنشآتإعاد أالذي ، 19764جويلية  19قانون 

بعض المنشآت يطلق  ةولى على قائمالفقرة الأ ةالمادة سبع تكما نص،  خرى للتصريحأللترخيص و 

لتشريعي وعلى نفس المنهج ا، شروط الخاصة التي تتطلب) INSTALLATION SEVESO( عليها

هذه  ةوسنقوم بمراجع، البيئة ةعند نصوص لتنظيم وتصنيف هذه المنشآت đدف حماي الجزائري

  .5ما يليفي المصنفة تصنيف هذه المنشآت ةالنصوص للوقوف على كيفي

  

  

  

                                 
 .21عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1

2- Dècret impèrial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou 
incommode, Bulletin des lois de l’Empire française, n°319, pp. 290-293. 
3- loi du 19 Decembre 1917 relative aux ètablissements dangereux, insalubres ou incommodes, Journal official 
de la Rèpublique française (JOPF) du 21 decembre 1917, p. 10450. 
4 -Loi n=°76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classèes pour la protection de l’environnement, 
Journal official de la Rèpublique française (JORF) du 20 Juillet 1976, p, 4323. 
5- Philipe Ch-A. Guillot, Andrè de laubadère et Jean-Claude Venezia, Traitè de droit, op. cit, p. 116.  
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  الفرع الأول

  34-76 :رقم المصنفة وفقا للمرسوم تصنيف المنشآت

حيث وصفها ʪلعمارات ، فة في الجزائرالمصن تآول نص تنظيمي للمنشأويعد هذا المرسوم 

 فقسم لى معيار الخطورةإسس هذا النص تصنيفه استثناء أ، 1المزعجةأو  الخطيرة والغير الصحية

كما اعتمد معيار ،  ضرار الناتجة على تشغيلهاصناف بحسب خطورة الأألى ثلاثة إالمصنفة  المنشآت

مستخدما هذا المعيار كتصنيف داخلي ضمن  ةقرب المنشآت من المناطق السكنيدى ضافيا يتعلق بمإ

، بعادها عن الوحدات السكنيةإالمنشآت التي ينبغي  ل لتشملة الصنف الأو تمتد فئ، الصنف الأول

لكن يستوجب اتخاذ ، لزاميبعاد الإللمنشأة الإ المنشآت التي لا يشترط فيما يشمل الصنف الثاني

 خطارأا الصنف الثالث فقد نظم المنشآت التي لا تسبب مأ، تدابير وقائية للحد من المخاطر المحتملة

المفروضة لصالح  ويخضع هذا الصنف للتعليمات العامة، العامة على الجوار والصحة ةضرار كبير أو 

وهذا التوجه يتقاطع مع المعايير التي اعتمدها ، على جميع المنشآت المتشاđة العمومية الصحةأو  الجوار

الثاني في أو  ولت من الصنف الأآمنشة على صنع قائمنص المرسوم  1932منذ  المشرع اللبناني

 المخاطر ةلى عدم زʮدإϵجراء تعديلات ēدف  القائمة لزم المنشآتأكما ،  للسكن المناطق المخصصة

  .ضرار على المحيطالأأو 

بين الأصناف الثلاثة من حيث النظام  في النص لم يفرق ن المشرعأعلى  التأكيد يصدر كما

ول قانون البيئة أصدر  عقب صدور هذا المرسوم، خضع جميعها لنظام الترخيص الإداريأذا إ، القانوني

  .م التطبيقيةيالمراس ةلى مجموعإفي الجزائر ʪلإضافة 

  

  

  

                                 
  .، سالف الذكر34-76: رقم المرسوم التنفيذي -1
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  الفرع الثاني

  03-83 :رقم لقانونلالمصنفة وفقا  تصنيف المنشآت

 والمساوئ الجسامة الأخطارعلى تصنيف المنشآت وفقا و  1983ينص قانون البيئة لعام  

ر على التصريح ضمن صت تقتآت تخضع للترخيص ومنشآمنش :فئتين الناجمة عن استغلالها المحتملة

مستوى تلوث أو  واصل القانون التمييز بناء على حجم المنشأة، ة للترخيصضعالخا المنشآتة فئ

خرى تحت سلطات الوالي أو  ،فخصص المنشآت تخضع لاختصاص الوزير المكلف ʪلبيئة، الناتج عنها

حجم  معتمدا بذلك على مقياس اĐلس الشعبي البلدي تخضع لصلاحيات رئيس ةت ʬلثآومنش

  .المنشأة

 :لكن المرسوم التنفيذي رقم تصنيف للحفاظ على، 1491-88: رقم وجاء مرسوم تنفيذي 

 وقسم المنشآت المرسوم السابق ىلغأ المصنفة وقائمتها نظام المنشآت الذي نظم، 98-3392

  :لى فئتين رئيسيتينإالمصنفة 

لى ثلاثة إوتنقسم هذه المنشآت  لنظام ترخيص بناء على خطورēا ةت خاضعآهي منش :الأولى ةالفئ

  .صناف حسب الجهة التي تمنح الترخيصأ

  .المنشآت التي تخضع لترخيص من الوزير المكلف ʪلبيئة :الأولالصنف 

  .قليمياإضع لترخيص من الوالي المختص المنشآت التي تخ :الصنف الثاني

  3.ت تخضع لترخيص من رئيس اĐلس الشعبي البلديآمنش: الصنف الثالث

  .خطر وتخضع لنظام التصريح لا تسببة ت مصنفآمنش: الثانية ةالفئ 

                                 
 .سالف الذكر ،149-88: مرسوم التنفيذي رقم -1
المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها ج، ر، ج، ج، ، الذي يضبط التنظيم المطبق على 1998 نوفمبر 3المؤرخ في  339-98 :المرسوم التنفيذي رقم -2
 .1998نوفمبر  4، الصادرة بتاريخ 84ع
 .، سالف الذكر149-88: من المرسوم التنفيذي رقم 3و 2، تينالماد: أنظر -3
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معيار الخطورة  وهي، في التصنيف ةعلى ثلاث معايير رئيسي ن المشرع الجزائري اعتمدأيتضح 

منح  لى ذلكإʪلإضافة ، خيرا المعيار البعد عن المناطق السكنيةأو ، النظام القانونيمعيار  والضرر

،  ʪلمراحل السابقة ةمقارن ةجديد ةوهي صلاحي لرئيس اĐلس الشعبي البلدي صلاحية منح التراخيص

وسيتم ، مستوى التلوث وهو ما يعرف بمعيار الطاقةأو  المنشأة بحجم ضاف معيار مرتبطاأكما 

  .11في الملحق رقم  حتوضي

وفقا  ةلى فئات متعددإ المنشآتتم تصنيف  ةالتخزيني هو ةة الإنتاجيعيار الطاقماستناد و 

الأمونياك تخزين  ةالتي تتجاوز طاقتها كمي المنشآتذ تخضع إ، لقدرات التخزين والاستيعاب الكمي

التي تتراوح  ةالمصنف المنشآتما أ، )و، ت( طن لنظام الترخيص من قبل الوالي، 200، اللامائي

 )أ، و، ت(ة طن فتعتمد على ترخيص من الوزير المكلف ʪلبيئ 200قل من أطن و  50طاقتها بين 

، طن ترخيص من رئيس اĐلس الشعبي البلدي 50ولا تتجاوز  طن 5، 1كثر من أتمنح  هفي حين

لى نظام إ ن ونصفطعن  ةنتاجيت التي تقل طاقتها الإآخيرا تنتهي من منشأو ، )ب، ش، م، ر، ت(

وتشمل ، ةخير ن المشرع الجزائري استعمل عده معايير في تصنيف هذه الأأوđذا يمكن القول ، التصريح

اعتبار النظام  ةضافإ، شعاعيالتي يمكن تحديدها عبر البعد الإ ةعن المناطق السكني ةوالمسافة الخطور 

  .2ةألكل منش ةالاستيعابيأو  ةالتخزينيأو  ةنتاجيالإة وكذلك الطاق، القانوني المعمول به

  الثالثالفرع 

  10-03 :رقم قانونلتصنيف المنشآت المصنفة وفق ل

 وذلك، 10-03: رقم لقانوناالبيئي بعد إلغاءه ذا القانون نقطة تحول في التشريع هأحدث 

نمية التمفهوم التنمية المستدامة حيث تناول المشرع الجزائري حماية البيئة في سياق  من خلال إدخال

فئات متعددة حسب طبيعة الترخيص والجهة تم تصنيف المنشآت المصنفة إلى ، المستدامة وبناءا عليه

                                 
 .، المصدر السابق144-07: رقم يالتنفيذالمرسوم  -1
تخصص قانون العقاري، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق  ،)غير منشورة(رة ماستر عبد الجليل بوعكاز، المنشآت المصنفة في التشريع الجزائري، مذك -2

  33، ص 2023/2024، والعلوم السياسية، جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي، تبسة
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الخطورة العالية التي تستوجب ترخيصا من الوزير المنشآت ذات  تشمل الفئة الأولىبه حيث المخولة 

المخاطر على البيئة ودراسة ير مع إلزامية تقديم دراسة التأث، الوزير القطاعي أو الواليأو ʪلبيئة المكلف 

محدودية ، نظرا لما، 1ديرئيس اĐلس الشعبي البليح لدى فتخضع لإجراءات التصر أما الفئة الثانية 

  .التي لا تتطلب دراسات معمقةآʬرها البيئية 

أسس نظام التصنيفي للمؤسسات المصنفة حيث قسمها إلى  206-198 :مأما مرسوم رق

قاعد مختصة تتعلق بمالثانية  أما، التي تحتاج إلى رخصة وزاريةشمل المنشآت الأولى ت :أربعة أقسام

إلا ، لنظام التصريح عبر ذات الجهةب والرابعة تخضع  .ش، .م . رأما الثالثة إلى، إقليميا تمنح الرخص

  .3المفاهيميتجاوز اللبس أن المشرع يسعى 

ا المرسوم معيار تقنيا دقيقا وقد استحدث هذ، 144-07 :من خلال المرسوم التنفيذي رقم

الأول للمادة أو الرقم بحيث ة المكونة من أربعة أرقام لتحديد هوية المنشأ "رقم الخانة" يعتمد على

والرابع  الثالثبينما يحدد الرقمان ) كالاشتعال الانفجار وغيرها(والرقم الثاني لمستوى الخطر النشاط

التشريعية الجزائرية اعتمدت تالي يمكن القول أن المقاربة وʪل، اللوجستيةطبيعة العمليات الصناعية و 

عضوي استنادا إلى الجهة الإدارية المختصة بمنح السند القانوني معيار مزدوجا في تصنيف معيار 

، يستند إلى قائمة المعلق التي تحدد بدقة نوع النشاط، ومعيار موضوعي تعني، )رخصة أو تصريح(

مما يتضمن Ϧطيرا قانونيا ) كدراسة الخطر وموجز التأثير(التقنية المطلوبة الوʬئق ، الأمان، المسافات

  .2، أنظر الملحق رقم 4تنمية الصناعية والحتمية لحماية البيئةيوازن بين متطلبات ال

يبرز تصنيف المشرع المصنفة لحماية البيئة مراجعة جدول المنشآت  2حيث يوضح الملحق رقم 

يتوزع حسب درجة الذي ) ر(نظام الترخيص أولهما : ق لنظامين أساسينوف الجزائري لهذه المنشآت

. ر(البلدي اĐلس الشعبي رئيس  ورخصة) ل. و. ر(الوالي  ورخصة) ر. و(الأهمية بين رخصة الوزارة 

                                 
 .، سالف الذكر10-03: رقممن القانون  19المادة : أنظر -1
 .، سالف الذكر198- 06: المرسوم رقم -  2
 .، سالف الذكر198-06: رقممن المرسوم التنفيذي  04المادة  :أنظر -3
 . ، سالف الذكر144-07: رقم، من المرسوم التنفيذي 02المادة  :أنظر -4
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بينما " دراسة المخاطر"و ،"دراسة تقييم الأثر البيئي"العليا بتقديم تلزم الفئات  حيث) ب. ش. م. ر

النظام الثاني فهو نظام التصريح أما  ،"الخطرة تقرير المواد"و" موجز التأثير"بالبلدية  تكتفي رخصة

 10من أقل ( محدودة ʭدرة ذات طاقة الشعاعية ويخص حالات بشرف علية رئيس البلدية الذي 

د أثر أو مسافات ابتعابدراسات ، تطالب لذا لاالسامة  وتفتقر للمواد )في منشآت الكلور كثلا أطنان

الخطورة ترتكز على مستوى  و بذلك يتضح أن المعايير المعتمدة في التصنيفعن المناطق السكنية 

وما يترتب على ذلك من تفاوت في ة القرب من العمران والجهة الإدارية المختصة الطاقة الإنتاجي

  :يلي فيماوسنقوم بتحليل الجدول  ،1طبيعة الدراسات التقنية والوقائية المطلوبة

  )المعايير والآليات(تحليل التقسيم الهيكلي للأعمدة : أولا

التبويب التنظيمي للمادة في مدونة المنشآت يمثل الرقم الاستدلالي أو  ):1120(رقم الخانة  -1

تحديد النظام القانوني المنطبق على  والمستثمروهو الأداة القانونية التي تسهل على الإدارة ، المصنفة

  .مزه الرقميالنشاط بمجرد معرفة ر 

  :بحسب الجدول ينقسم إلى ثلاث فروع تقنية، هو العمود التوصيف الموضوعي :تحديد النشاط -2

تساوي  /أو تفوق، كلغ150سعة موحدة تفوق (ويرتبط بنوع الوعاء المستعمل : نالتخزي. أ

 50من  لوأق، طن200و50بين، طن 200تفوق (للتخزين  ةالتكتليوتدرج السعات ) كلغ50

  ).طن

  .يويرتبط ʪلكمية التشغيلية داخل خطوط الإنتاج بنفس التدرج الكتل: الاستعمال. ب

 10بين ، طن 50فوق (على عتبات كتلية أصغر ملحق ʪلمنشأة يعتمد  نشاط تكميلي :مذيبات

  ).أطنان 10دون ، طن 50و

ة الصارمة يعكس تدرج السلطة المانحة للترخيص لضمان الرقاب):التفويض الإداري(نوع الرخصة  -3

  :بحسب حجم الخطر

                                 
 .38، ص عبد الجلال بوعكاز، مرجع السابق -1
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  لحماية أمن الولاية أو الإقليم من الحوادث ) أ(تفرض على الفئات العليا ): رخصة الوالي(رو

  .الصناعية الكبرى

  لبيئة( لروʪ التي تتطلب دراسة ) ب(تفرض على الفئات المتوسطة  ):رخصة الوزير المكلف

  .ملفاēا على المستوى المركزي ʪلوزارة

 لس الشعبي البلدي(ب . ش. م. ر .رĐذات ) ج(تمنح للفئات الصغرى ): رخصة رئيس ا

  .التأثير المحلي المحدود

 يداع تصريح ، تفرض على الفئات الصغرى جدا): نظام التصريح( تϵ حيث يكتفي المستثمر

  .لدى البلدية دون الحاجة لإجراءات الترخيص الطويلة

معيار مكاني يقاس ʪلكلومتر لحماية المحيط العمراني  ):مسافة الارتفاق الجغرافي(نطاق الإعلان  -4

كلم  0.5وصولا إلى ، كلم1.5 ،كلم3، كلم6(ونلاحظ خلال الجدول تدرجه ، وصحة الساكنة

المساحة الجغرافية التي يجب أن يجري فيها  ةهذا النطاق يحدد بدق ،)لمخازن المذيبات الصغرى

  .اĐاورين قبل فتح المنشأةلاستقصاء رأي السكان " التحقيق العمومي"

  ) xالملف البيئي وعلامة(تحليل الأعمدة التقنية والبيئية : ʬنيا

 عمدة الأربعة الأخيرة الأدوات الوقائية الاستباقية التي فرضها المشرع في إطار القانونثمتل الأ

الوجوبي  مالالتزا يعنيx) ( والعلامة، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03 :رقم

  :بتقديم الوثيقة

وجوʪ أمام الفئات الكبرى ) x(تظهر علامة ): Etude de danger( دراسة الخطر -/1

أو  50تفوق  لأن تسرب الكلور بكميات، في التخزين والاستعمال) رول(والوزير ) رو(التابعة للوالي 

  .ذيبات لأن خطورēا الانفجارية أقلبينما تختفي تمام فب خاʭت الم، طن يشكل كارثة إقليمي 200

تقييم شامل ومسبق للآʬر البيئية للمشروع على الأوساط الفيزʮئية : مفهومها :ردراسة التأث - /أ

   .وطرق معالجتها) تربة، ماء، هواء(
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في التخزين ) رول، رو(فيها مع دراسة الخطر للفئات العليا  (X) تتطابق علامة: موقعها في الجدول

  . الصغرىوتغيب في الأنشطة ، الوالاستعم

  :(Notice d'Impact) التأثير زموج -/ب

دراسة بيئية مبسطة ومختصرة مخصصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة لعدم إثقال كاهل : مفهومها

  .المستثمر مالياًّ 

) ب .ش .م .ر .ر(وجوʪً عند الفئات التابعة لرئيس البلدية  (X) تظهر علامة: موقعها في الجدول

  .طن 50و 10أو المذيبات بين ، طن 50مثل التخزين أقل من 

طرق ، خصائصها، وثيقة توصيف كيميائي دقيق للمواد: مفهومها  :حول المواد الخطرة رتقري -/2

  .وتدابير السلامة الذاتية المتبعة، مناولتها

وتكون ، والصغرى للفئات المتوسطة" موجز التأثير«لـ مرافقة  (X) تظهر علامة: موقعها في الجدول

أطنان لضمان علم البلدية بنوعية المواد  10للمذيبات الأقل من ) ت(إلزامية حتى في نظام التصريح 

  .المخزنة

  الخلاصة القانونية لمنطق الجدول: ʬلثاً 

التناسب الطردي بين حجم "يكشف التحليل الأفقي للجدول عن فلسفة تشريعية تعتمد على 

   ":امة الرقابةالكتلة المخزنة ودرجة صر 

 مسافات، )وزير/والي( سيادية رخصاً  تتطلب ):طن 200 ≥ و طن 50 ≥(الكتل الضخمة .1

  .)Ϧثير دراسة+  خطر دراسة( على يحتوي ثقيلاً  وملفاً ، )كلم 6 إلى 3( شاسعة أمان

مع ، لبلدية أو نظام التصريحا رخصة نحو الالتزامات فيها تنحسر: والصغرى المتوسطة الكتل.2

مما ، )تقرير المواد الخطرة+ موجز Ϧثير (والاكتفاء بملف مبسط ، )كلم  0.5إلى  1.5(يص المسافة تقل

  .يضمن مرونة استثمارية دون التضحية ʪلحد الأدنى من الحماية البيئية
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  :الأول خلاصة الفصل

ضاع خإتقوم على ، يتمحور مفهوم المنشآت المصنفة حول فكرة حديثة نسبيا في القانون البيئي

و البيئة لنظام أضرارا على الصحة العامة أو أخطارا أن تحدث أبعض المنشآت والأنشطة التي يحتمل 

Ĕا كل منشاة أوقد عرفها الفقه على ، لى الوقاية والحد من هذه المخاطرإقانوني خاص يهدف أساسا 

مثل تلوث ، سان والبيئةنو ēديدا لسلامة الإأزعاجا إو أو تجارية قد تسبب تلوʬ أو صناعية أصناعية 

مما يجعلها ، و حتى الحوادث الكبرى كالحرائق والانفجاراتأ، الروائح الكريهة، لضجيجا، الهواء والماء

حيث ، فقد اختلفت التشريعات في تحديدها ما قانونياأ، مصدرا ʬبتا للأخطار يستوجب رقابة خاصة

بينما ركز التشريع الفرنسي ، لأثر البيئيوسع التشريع المصري نطاقها ليشمل مختلف المنشآت ذات ا

في حين مر التشريع الجزائري بتطور ، زعاجو الإأعلى المصانع والورش وكل الأنشطة المسببة للخطر 

لى اعتماد مفهوم شامل للمنشات المصنفة ضمن قانون حماية البيئة وربطها بمعايير إتدريجي انتهى 

و التصريح المسبق أالترخيص لنظام نشآت أساسا بخضوعها وتتميز هذه الم، الخطورة والتأثير البيئي

لى Ϧثيرها المباشر على المحيط السكني وجودة الحياة من خلال ضجيج إإضافة ، حسب درجة خطورēا

نشاءها إثر البيئي واتخاذ تدابير وقائية صارمة قبل عداد دراسات تقييم الأإوهو ما يستوجب ، والتلوث

  .التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والصحة العامة بما يحقق، و استغلالهاأ

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

آليات الحماية من أخطار المنشآت 

  المصنفة
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اية من آ: الفصل الثاني فةأليات الحم نشآت المصن  خطار الم

 خطار البيئيةالأة لمواجه رةالوقائية المقر يتمحور الفصل الثاني حول الاليات القانونية والتدابير 

قر المشرع نظام أ، وϦسيسا على الطبيعة الخطرة لهذه المنشآت ،لمصنفةا الناجمة عن المنشآت الصحيةو 

صارمة ēدف الى ضمان ة وتنظيمي ةانشائها بضوابط تشريعي ةحري مقيدا، المسبقة الإدارية للرقابة

متكاملة تفرض على القائمين على هذه  ةنائيجرائي على ثويقوم هذا المسار الإ. العامة المصلحة

 وذلك) الاولالمبحث (في ة لزاميإ إداريةتليها اجراءات  ةالمنشآت الامتثال لمتطلبات بينية محدد

 المبحث(المؤسسات المصنفة في  ةمع مقتضيات الحماية ومراقب الاقتصاديلضمان توافق النشاط 

  ).الثاني
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  المبحث الأول

 المنشآت المصنفةنشاء لإ الإدارية التقنيةات الاجراء

من الاشتراطات الصحية  ةمبني ةالخاصة ʪلمنشات المصنفة على قاعد جراءات البيئيةتبنى الإ

الدقيقة لهذه  التقنية لطبيعة ونظرا .مثل للمحيطالهادفة الى ضمان الاستغلال الأ والمعايير البيئية

اعدادها لكفاءات متخصصة ومكاتب دراسات ʪلاعتماد  فقط اشترط المشرع اسناد مهام، دراسات

وكذلك ) المطلب الأول(ر التعرف على هذه الدراسات التقنية في مذ يستوجب الأإ .الرسمي من الدولة

 ). المطلب الثاني(التقنية الدراسات  أهمية

  المطلب الأول

 منشأة مصنفة لإنشاءالتقييمات البيئية 

المصنفة لدراسات بيئية  ر القانون ضرورة خضوع المنشآتأق، البيئة نظرا للدور الحيوي في حماية

لا بعد تقديم إالاستغلال  ةحيث لا يمكن لاي مستثمر الحصول على رخص، نشاطهاقبل البدء  ةسابق

 .ةأʪلمنش دراسة تقييم التأثير البيئي ودراسة المخاطر المتعلقة :هما، دراستين محددتين

  الفرع الأول

  لتأثيرا دراسة

 10- 03: رقم نما نص عليها من خلال قانونإالتأثير و  لم يتناول مشرع الجزائري موضوع دراسة

Ϧثير وموجز التأثير على البيئة  لدراسة تخضع مسبقا وحسب الحالة: "على ما يلي 15في مادته 

عمال وبرامج البناء أخرى وكل ت الثابتة والمصانع والاعمال الفنية الأآومشاريع التنمية والهياكل والمنش

نواع والموارد سيما الألا، البيئةغير مباشر فورا أو لاحقا على  وأ ةمباشر  ةوالتهيئة التي تؤثر بصف

  .1"المعيشةة طار ونوعيإالطبيعية والتوازʭت الأيكولوجية وكذلك على  والفضاءاتوساط والأ

                                 
  .، سالف الذكر10-03 :رقم من القانون 15المادة  :أنظر -1
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للمشاريع الخطيرة التي ة مسبقة يثير على البيئة بنها دراسة تقييمϦ نه يمكن تعريف دراسةإلا أ 

đدف الحد  ةأو فيزيولوجي ةنفسية ʬر صحيأغير مباشر على البيئة بما تسببه من  وألها Ϧثير مباشر 

البيئة  لحمايةعيد تنظيم هذه الدراسة في قانون الجديد أوقد ، 1داريإوهي ذات طابع ، منها وتقليلها

ثر الخطير Ϧثير البيئي ʪلنسبة للمشاريع التنمية ذات الأدراسة على المدى  ةقامإحيث اشترط المشرع 

 144- 07 :من المرسوم التنفيذي رقم 02وقائية وذلك لما جاء في نص أداة ا أĔعلى البيئة بصفاēا 

  .Ĕ2ا ēدف الى تحديد مدى الملائمةأ

 خصةللر  لخاضعةا ت المصنفةآفإĔا تتعلق فقط ʪلمنش يخص مجال تطبيق هذه الدراسة فيما

) البلدياĐلس الشعبي (البلدية الخاضعة لرخص رئيس  المصنفة ما المنشآتأ، والوزارية الولائية

 -07 :رقم ʫبع للمرسوم التنفيذي: حددت في الملحق الأول :نهامي معفاة لتصريح فه والخاضعة

144.3 

  الفرع الثاني

  التأثير موجز

قل أوهي  10-03: رقم البيئة ون حمايةتضمنها تعديل قان، ةجديد وقائيةآلية موجز Ϧثير 

التأثير وموجز  عن دراسة ةوهو إذن على حد تغيير أحد الكتاب عبار  ،صرامة من دراسة مدى Ϧثير

  .التأثير أو مصغرة

    الممنوحة من طرف رئيس اĐلس  هي تلك الخاضعة، ϵجراء موجز Ϧثير المعنية المنشآت

       وحتى تلك، والوزارية ؤسسات الخاضعة للرخص الولائيةʪلنسبة للم ماأ، الشعبي البلدي فقط

                                 
 .127بوزيدي بوعلام، مرجع سابق، ص  -1
 .173مرجع سابق ص  وʭس يحي، -2
 .، سالف الذكر144-07: من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة : أنظر -3
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              كما جاء في الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي،  جراءالخاضعة للترخيص فهي معفاة من هذا الإ

  .1451-07 :رقم

  الفرع الثالث

  دراسة الخطر

، ضبط تنظيم المطبقالذي ي، 1982-06 :رقم جاء تعريف هذه الأخيرة في المرسوم التنفيذي

  .رهاآʬتسمح دراسة الخطر بضبط التدابير التقنية للتقليص من احتمال وقوع الحوادث وتخفيف 

 لى جانب دراسة مدىإالاستغلال  ةمهمة للحصول على رخص ةكما تشكل دراسة الخطر وثيق

 تعلق بكل المنشآتĔا لا تإف المصنفة ما فيما يخص تطبيق مجال دراسة الخطر على المنشآتأ، 3التأثير

وهي نفس المؤسسات التي يقصدها المنشور ، والوزارية فقط الولائية للرخصة بل بتلك الخاضعة، فقط

  .4ولى والثانيةالأة معيار المؤسسات المصنفة من الفئ 01-06: رقم

فعلى ، عداد دراسة المخاطرإذا كانت المنشآت لا تندرج ضمن القائمة التي تستوجب إما أ

لى تقييم المخاطر التي إويهدف هذا التقرير ، عوضا عن ذلك تقريرا عن الموارد الخطيرة يقدم نأمالكها 

 .المصنفة لحمايتها يسعى القانون المنشآت

  الفرع الرابع

  نظام الترخيص

 ةليسمح بمزاول، المعينة لإداريةا ذن الذي تصدره الجهةن نظام الترخيص نعني به ذلك الإإ 

وهو قرار يصدر عنها بشكل ، ترخيص أداة تستخدمها الإدارة لضبط الأمورنشاط معين ويعد هذا ال

                                 
موجز التأثير على البيئة، ، ، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة2007ماي  19، المؤرخ في 145-07 :المرسوم التنفيذي رقم -1

2007. 
 .ف الذكر، سال198-06 :المرسوم التنفيذي رقم -2
 .188وʭس يحي، مرجع سابق، ص  -3

4 - Circulaire n° 01-06 du 02 avril 2006 relative aux établissements classés pour la protection de 
l’environnement, adressée par le Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement aux walis. 
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وذلك đدف الحفاظ على النظام العام داخل ، فرادمنفرد الهدف منه هو وضع قيود على حرʮت الأ

  1.اĐتمع

المتعلق  83-03: رقم المصنفة سواء في قانون وʪلرجوع للقوانين المنظمة لموضوع المنشآت 

 طار التنميةإالبيئة في  ةالمتعلق بحماي 10-03: رقم المنظمة له والقانون لملغى والنصوصا ةالبيئة بحماي

  2.ت المصنفةآĔا لا تعرف الترخيص المتعلق ʪلمنشأيتبين ، المستدامة

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات  198-06: وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 

والتي نصت على  04ة استغلال المنشآت وذلك في الماد ةلرخصالمصنفة فقط تضمن تعريفا دقيقا 

لى تحديد تبعات النشاطات الاقتصادية على إالمصنفة التي ēدف  استغلال المؤسسةة تعد رخص": نهأ

حكام والشروط المتعلقة المعينة تطابق الأ المصنفة ةأن المنشأتثبت  ةداريإ ةوثيق، البيئة والتكفل đا

لاسيما في هذا المرسوم ، البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول đمان أالصحة و  ةبحماي

. من الرخص القطاعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيمة ي رخصأوđذه الصفة لا تعد ولا تحل 

ربع ألى إلمصنفة أة اقسم المنش 198-06 :رقم من نفس المرسوم التنفيذي 03 ةن في مادأكما "

  3.تم ذكرها سابقا ةلترخيص من جهة معين ةخضع كل فئأفئات و 

  المطلب الثاني

 المصنفة للمنشأة البيئيةʬر الآدور الدراسات في الحد من 

المصنفة الوقوف على مختلف  لأولية في مجال المنشآتا اعتماد دراسات البيئية ةهميأتفرض 

سهمت هذه الدراسات في الحد أ، ناعيةلصا البيئة وضبط الأنشطة ةطار حمايإدوار التي تؤديها في الأ

) الفرع الأول(وهو ما سيتم تناوله في ، لناتجة عن الاستغلال هذه المنشآتا المحتملة خطار البيئيةمن الأ

                                 
-2015ودالي، الحماية الجنائية للبيئة، لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق جامعة جيلالي اليابس، جامعة سيدي بلعباس، محمد الب -1

  .147، ص2016
لوم السياسية، محمد الأمين إلياس بوكاري، الرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري مذكرة ماجيستير كلية الحقوق والع -2

 .62ص ، 2016دʪغين سطيف، 
 .، سالف الذكر198-06: رقم من المرسوم التنفيذي، 04و03المادتين : أنظر -3
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ساء التوازن بين الجوانب إر المستدامة من خلال  لدعم متطلبات التنمية ةليات فعالآكما تعد 

داري لى جانب ذلك يبرز دورها في التأثير على القرار الإإ )الفرع الثاني( والبيئية حسب الاقتصادية

  ).الفرع الثالث( المصنفة وهذا ما سنعالجه في المتعلق بمنح الرخص لاستغلال المنشآت

  الفرع الأول

 المصنفة لناتجة عن استغلال المنشآتا ليات الوقائية للحد من المخاطر البيئيةلآتعزيز ا

وقائي راسخ مفاده أ  مبدإلىنما تستند إو ، ثل تدابير عشوائياهذه الدراسات لا تم ةلزاميإن إ

لى ترسيخ إ وسعيا، السياقهذا  وفي. وقوعهتفضيل استباق الضرر وتجنبه قبل حدوثه على معالجته بعد 

ليات الوقائية للتحكم في المخاطر من الآة تبنى المشرع الجزائري مجموع، البيئية ةالحيطة وتوفير حماي أمبد

جراء دراسة تقييم إليات حول فرض لآوتتمركز هذه ا، 1المصنفة الناتجة عن عمليه المنشآت البيئية

حيث ، ʪلمخاطرة أو محاطة ة ذات طبيعة صناعيأالمخاطر على المستثمرين قبل البدء في تشغيل المنش

أو  ةاشر سواء كانت مب، خطار محتملة مسبقاأجراء القانوني الوقائي أداة سياسية لتحديث يمثل هذا الإ

ويسمح هذا التحديد المسبق  لمحيطةا فراد أو الممتلكات أو البيئةلأوالتي قد تؤثر على ا، ةغير مباشر 

كما يتجاوز دور هذه الدراسة مجرد ،  ضرارهاأبصياغة التدابير الضرورية أو على الأقل التخفيف من 

المرتبطة  ر مستوى الخطورةلتقدي ةتشخيص للمخاطر ليشمل تحليل تقني دقيق يعتمد على معايير صارم

للحد من  ة اقتراح بدائل وحلول مناسبإلىالمتوقعة وصولا  والانبعاʬتوتحديد مركز التلوث ، ʪلنشاط

  2.المستدامة بما يتوافق مع مقتضيات التنمية، Ϧثيرها

  

  

  

                                 
 .13بن خالد السعدي، مرجع سابق، ص  -1
اĐلة الجزائرية العلوم القانونية والسياسية، سنة عبادية سارة، موسى نورة، دراسة الأخطار آلية وقائية على نشاط المنشأة المصنفة في التشريع الجزائري،  -2

 .198، ص 2020
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  الفرع الثاني

 تجسيد مبادئ التنمية المستدامة

رز التحدʮت التي يسعى ألمصنفة من ا نشآتالمستدامة في ظل نشاط الم يعد تحقيق التنمية

متكاملة يجمع بين متطلبات الاستثمار ة قانوني ةرساء منظومإلى معالجتها من خلال إالمشرع الجزائري 

التوفيق بين الاستغلال الموارد  أحيث تقوم هذه المقاربة على مبد، البيئةة الاقتصادي وضرورة حماي

ليات من الآ ةفرض المشرع جمل طاروفي هذا الإ ،القادمة يالالطبيعية وضمان استمراريتها للأج

لى تقييم الانعكاسات إالتي ēدف ، ودراسة الخطر التأثير على البيئة على سبيل المثال دراسة، الوقائية

ضرار البيئية أو لتفادي الأ ةمما يسمح ʪتخاذ تدابير لازم، 1المحتملة للنشاط الصناعي قبل الترخيص به

مدى ة قر نظاما قانونيا يقوم على الترخيص المسبق ومراقبأكما ،  دنى حد ممكنألى إنها التقليل م

لى الاعتماد على إالمصنفة  صحاب المنشآتألزام إلى جانب إ، ثناء الاستغلالأاحترام المعايير البيئية 

للموارد  وهو ما يعزز الاستخدام الرشيد، تقنيات نظيفة وتقليل من النفاʮت والانبعاʬت الملوثة

في ضمان امتثال هذه المنشآت ، ةقانونيالزاءات الجالإدارية و  خرى تسهم الرقابةأالطبيعية ومن جهة 

  .البيئية للمستثمرين لقواعد البيئية مما يحدد تجاوزات ويكرس المسؤولية

ن اندماج البعد البيئي ضمن السياسات الاقتصادية يعكس توجهها حديثا نحو تبني أكما 

 ةوضمان استمراري، العامة لصحةة اوحماي، الحد من المخاطر البيئية ةوي قائم على استدامنموذج تنم

  .لتنميةل والبيئية والاجتماعية بعاد الاقتصاديةأبما يحقق توازن بين ، الموارد الطبيعية

 ϵعداد تقرير تحت عنوان "CMED " والتنمية للبيئة العالمية قامت اللجنة 1987وفي سنه 

"Our Common future " لتقرير أوʪ حيث عرف هذا التقرير التنمية، "برنت لاند"ما يعرف 

جيال الأ ةن يؤثر في قدر أĔا نموذج تنموي محكم يستجيب لحاجات الحاضر دون أالمستدامة على 

من المصالح  ةلمستدامة تقوم على ضرورة توافق بين جملا فالتنمية، حاجياēاة المستقبلية على تلبي

جيال وذلك بشكل يتم من خلال توزيع العادي لثروات بين الأ، الاجتماعية البيئية يةالاقتصاد
                                 

 .13ق، ص ابعبد الجلال بوعكاز، مرجع س -1



 خطار المنشآت المصنفةأليات الحماية من آ                                                                         الفصل الثاني

~ 47 ~ 

المستدامة  التنميةة ساس هذا تبنت معظم الدول فكر أوعلى ، والمستقبلية واستغلال عقلاني لها الحاضرة

زنة بين المصالح علاه مرهون ʪلمواأالمستدامة ʪلمفهوم الوارد  ن تحقيق التنميةأو . في منظومتها القانونية

التقييم التي تجد مجالها للرفض على  ةليطار ما يسمى ϕإوذلك في ، والاجتماعية والبيئية الاقتصادية

  1.ضوء دراسات الأولية

  الفرع الثالث

 المنشأة المصنفةϦثير في اتخاذ القرارات المتعلقة برخص استغلال 

عنصرا حاسما في توجيه القرار ، ى البيئةϦثير عل ولها دراسةأالأولية و  تعد الدراسات البيئية
طار المرجعي الذي إتشكل هذه الأخيرة ، المصنفة استغلال المنشآت داري المتعلق بمنح رخصلإا

فهي . البيئة ةالمتخصصة لتقييم مدى قابلية مشروع الانجاز في ضوء متطلبات حماي تعتمد عليه السلطة
المحتملة على  ضمن تحليلا دقيقا مختلف التأثيراتبل تت، لا تقتصر على تقديم وصف عام للمشروع

ضرار خطار والألى الحد من الأإēدف  ةمع اقتراح تدابير وقائية تصحيحي، المحيط الطبيعي والبشري
ن المشروع ألا بعد التأكد من إن الإدارة لا تتخذ قرارها بمنح الرخصة إف، ومن هذا المنطلق، البيئية

ن صاحبه قد اتخذ بعين الاعتبار مختلف الاحتياطات اللازمة أو ، قانونيا ددةالمح يحترم المعايير البيئية
ن فعالية هذه الدراسات تنعكس بشكل مباشر على مدى قبول ملف الترخيص أكما ،  البيئة لحماية

المستثمر والتزامه ʪلمقتضيات  ةوالتقنية مؤشرا على جدي حيث يعتبر اعدادها وفقا لضوابط القانونية
  .الإدارية مما يزيد من فرص حصوله على الموافقة ،البيئية

لى رفض إقد يدفع الإدارة ، ن ضغط المحتوى الدراسة واهمالها لبعض الجوانب البيئيةإوفي المقابل ف
ن هذه الدراسات إف، لى جانب ذلكإلى حين استكمال شروط المطلوبة و إمنح الرخصة أو تعليقها 
مر الذي يعزز من شفافية الأ، ةدقيقة ل تزويده بمعطيات علميداري من خلالإتساهم في ترشيد القرار ا

وʪلرغم من ذلك ، داريإسس علمية وليس مجرد تقدير أعلى  ةعملية الترخيص يجعلها قائم ةوموضوعي
 ةلى مرحلإما قبل منح الترخيص بل يمتد ة الذي تلعبه الدراسات البيئية لا يقتصر على مرحل ن الدورإف

                                 
 .67- 66ص بن خالد السعيدي، مرجع سابق،  -1
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مما يسمح بتحقيق من مدى ، الرقابة والتفتيشة حيث تستخدم كمرجع في عملي، استغلال المنشأة
 ويجعل، وهو ما يكرس الطابع الوقائي للقانون البيئي، المفروضة على المستغل احترام الالتزامات البيئية

 طار تحقيق التوازن بين التنميةإلضبط النشاط الصناعي في ة قانوني ةداأمن الرخصة الاستغلال 
  1.البيئة ةصادية وحمايالاقت

الناتجة  السلبية المعنية الى تحقيق من التداعيات الصناعية طار سعي الإدارةإوبناء على ذلك ف
، Ϧسيسة منذ مرحلأ تبد ةصبح لازما عليها تبني استراتيجيات احترازي، المصنفة عن نشاط المنشآت

ن يتقدم بطلب للحصول على على كل مة مسبق ةويتجسد ذلك في فرض اجراءات الدراسات تقييمي
ولم يقتصر ، واع المخاطرأنوقوع مختلف  ةالبيئة والتقليل من احتمالي ةبغية حماي، ترخيص للاستغلال
لتي ا، عداد مخططات لتدخل الوقائي والاستعجاليإليات بوجوب بل دعم هذه الآ، التشريع على ذلك

طار منهجي للتعامل الفعال مع لى وضع هذا الإإلدراسة المخاطر ēدف  ةجوهرية تشكل تكمل
 وضمان جاهزية، للتدخل السريع ةمن خلال تحديث اجراءات تنفيذي، الحوادث الصناعية فور وقوعها

من الصحي والصناعي داخل لى جانب تطبيق الصارم لقواعد الأإوالمادية  التامة للموارد البشرية
  .رها السلبية على البيئةʬآضرار وتقليص مما يساهم في الحد من انتشار الأ، المنشأة

المختصة  وʪلرغم من ذلك تخضع هذه الدراسات والمخططات لتقييم موافقه الجهات الإدارية
 ةوالتي تكون معتمد، مكانيه الاستعانة بمكاتب دراسات وغيرهاإقبل منح التراخيص اللازمة مع 

بل يمتد ، تدابير فحسبطار التنظيمي على هذه الكما لا يقتصر هذا الإ،  لضمان جودēا ودقتها
، الدورية، والمتابعة، المصنفة لنظام قانوني متكامل قائم على الترخيص المسبق ليشمل اخضاع المنشآت

وقضائية عند الاخلال ʪلضوابط البيئية وبعكس هذا  ةداريإفضلا عن فرض جزاءات ، المستمرة والرقابة
وهو ما يجعل ، تتجاوز بمجرد تدخل بعد وقوع الضرر ةالمشرع في تبني مراقبه وقائية استباقيإدارة التوجه 

ساسي أركيزة ، في مقدمتها دراسات تقييم المخاطر ومخططات التدخل، المتكاملة من هذه المنظومة

                                 
 عربي بن مهيدي، أم البواقي،بن ساعد فاطمة الزهراء، النظام القانوني لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة ال -1

 .85، ص 2019
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 البيئة وتحقيق التوازن الفعال بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على المحيط بما يعزز مفهوم التنمية ةلحماي
  1.لجزائريالمستدامة في التشريع ا

  المبحث الثاني

 المؤسسات المصنفة ةمراقب

، متخصصة ولجانمستمرة تمارسها هياكل  المصنفة تخضع لرقابه ن جميع المؤسسات أو المنشآتإ

العمومية  والصحةالمتعلقة بحماية البيئة  التنظيمية القانونيةđدف ضمان احترامها للقواعد  وذلك

للتأكد من  التفتيش الدوريتشمل ، فقا لإجراءات محددة قانوʭذه الرقابة و ه وتتم .الصناعي والأمن

كما تساهم هذه الآليات الرقابية في الحد من ،  مدى مطابقة نشاط هذه المنشآت للمعايير المعمول đا

خاصة تلك التي تشكل ēديدا ، الأخطار والأضرار التي قد تنجم عن استغلال المنشآت المصنفة

) المطلب الأول(وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين يتناول  ،يللإنسان أو للمحيط البيئ

المطلب (بينما يخصص ، اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة من حيث تشكيلها واختصاصاēا

لعرض موضوع مراجعة البيئة ʪعتبارها وسيلة وقائية ورقابية ēدف إلى تقييم مدى احترام ) الثاني

  .ات البيئية المفروضة عليهاالمنشآت للالتزام

  المطلب الأول

 المنشأة ةالولائية لمراقبة اللجن

لى ضمان احترام المؤسسات المصنفة إن التشريع الجزائري هو نظام رقابي دقيق يهدف إ

 1982-06 :خطار المحتملة فقد نظم المرسوم التنفيذي رقمأومتطلباēا ورغم ما تنطوي عليه من 

المصنفة من  المنشأة ةالولائية لمراقب جراءات اللجنةإ 1673- 22 :نفيذي رقمن ʪلمرسوم التضموالمت

لى دور إ) الفرع الأول(وسيتم التطرق في ، في هذا السياق ،جهزēا المختصةألياēا و آخلال تحديد 

                                 
 .67 ص عبد الجلال بوعكاز، مرجع سابق، -1
 .، سالف الذكر198-06 :المرسوم التنفيذي رقم -2
 .167-22 :المعدل والمتمم ʪلمرسوم رقم 198-06 :رقم المرسوم التنفيذي -3



 خطار المنشآت المصنفةأليات الحماية من آ                                                                         الفصل الثاني

~ 50 ~ 

 نشأةالم ةجراءات مراقبإلى إ فسنتطرق) الثاني الفرع(في المصنفة بينما  المنشآتة لولائية في مراقبا اللجنة

 .المصنفة

  الفرع الأول

 المنشأة المصنفة ةالولائية في مراقب اللجنة دور

داري حدى الركائز الأساسية لجهاز التحكم الإإالمؤسسات المصنفة  ةالولائية في مراقب ةنتجسد اللج    

تنفيذي طار المرسوم الإشائها في إنقر المشرع الجزائري أحيث ، البيئي الآʬرالصناعية ذات  في الأنشطة

ة عملي ةحاطإوبذلك đدف ، 167- 22 :رسوم التنفيذي رقمالمن مضالمعدل والمت 198- 06 :رقم

 والصحة البيئة ةالكفيلة بحماي والتقنية القانونيةلضماʭت من ا ةنشاء واستغلال هذه المنشآت بجملا

ين عن مختلف تتشكل من ممثلو  هذه اللجنة في طابعها الجماعي والتقني ةوتتمثل خصوصي، العمومية

، لى خبراء مختصينإ إضافة، التعمير، لفلاحةا، لصحةا، كالبيئة القطاعات المعنية على مستوى الولاية

،  مر الذي يسمح ϵجراء تقييم شامل ومتكامل لمختلف الجوانب المرتبطة ʪلمشروع قبل الترخيص بهوالأ

ليل المعطيات التقنية والقيام دراسة الملفات المعروضة عليها من خلال تح كما تتولى هذه اللجنة

والتنظيمية  لمعايير البيئية هالموقع المقترح وكذا مدى احترام ةللتأكد من مدى ملائم ةبزʮرات ميداني

ما قبل  ةولا ينحصر دور هذه الهيئة في مرحل، الإدارية كما يكرس الطابع الوقائي للرقابة،  المعمول đا

ما لمصنفة من خلال الاستغلال و ا نشاط المنشآت ةمتابعل يمتد لي يشمل ب، منح الترخيص فحسب

،  المسبقة لجديدة لشروط مقرر الموافقةا المنشآت ةتحقيق من مدى مطابق ةحيث تطلع بمهم، بعدها

للتأكد من التزامها بنتائج دراسات التأثير على البيئة  لقائمةا المنشآت ةكما تعمل على مراقب

ت التي لم آالقانونية للمنش تسوʮت الوضعية ةعملي ةا في متابعخطار فضلا عن مساهمتهودراسات الأ

  .1تمتثل بعد لنظام الترخيص أو التصريح

                                 
تخصص علوم قانونية، فرع قانون وصحة، كلية الحقوق والعلوم  هنيل شهادة دكتوار ت المصنفة، مذكرة لنشآجاهد زين العابدين، الحماية القانونية للم -1

 2017-2016لي اليابس، سيدي بلعباس، السياسية، جامعة جيلا
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بما يضمن ، والبعدية القبلية ϩخذ طابع المستمر يجمع بين الرقابة ن تدخل اللجنةإف ومن ثم

الولائية  ةه تعد لجنوعلي، تطبيق الفعلي للتشريع البيئي ويحد من مخاطر التي قد تنجم عن هذه الأنشطة

وضرورة الحفاظ على المحيط  يةعالصنا ويسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية، بعادالأ ةلمراقب

  .المستدامة والتنمية طار تسجيل مبادئ الوقاية والحيطةإالبيئي في 

  الفرع الثاني

  إجراءات مراقبة المنشآت المصنفة

السهر ة وكل ليها المشرع الجزائري مهمأالمحورية التي  ئةالهي تعد لجنة مراقبه مؤسسات المصنفة

وقد نصت المادة . المفروضة عليها والتنظيمية الالتزامات القانونيةة على ضمير احترام مؤسسات Đموع

ن الرقابة تمارس دون المساس بصلاحيات الهيئات أعلى  198-  06 :رقم من المرسوم التنفيذي 35

الدولية  دوار بين مختلف الأجهزةمما يعكس تكامل الأ، التفتيش ةمهم ةمارسخرى المخولة قانوʭ بمالأ

  1.العمومية والصحة البيئة ةفي مجال حماي

مدى توافق نشاط  ةمستمرة تقوم على متابع الإشرافيةة طار تتكفل اللجنة بوظيفلإوفي هذا ا

لى إ إضافة، منوحة لهاو تصاريح المأ، المؤسسات المصنفة مع شروط المحدد في الرخص الاستغلال

الظرفية  ولا تقتصر هذه المهمة على الرقابة، والبيئية المعمول đا التحقق من احترامها للمعايير التقنية

 ةمنظم ةالظرفية بل تعتمد على منهجي ولا تقتصر هذه المهمة على الرقابة، للمعايير التقنية المعمول đا

بما يسمح بتحديد ، قليم الولايةإؤسسات الواقعة ضمن الم ةعداد برʭمج دوري لمراقبإتقوم على 

ʪلنسبة للمؤسسات التي تنطوي على مخاطر  ةمنتظمة أو فجائية خاص ةزʮرات ميداني ةولوʮت برمجالأ

 ةمكانيإمن نفس المرسوم  362بموجب المادة  ةأولى المشرع للجن، مرتبطة ولضمان فعالية هذه الرقابة

والسرعة في  وذلك đدف تحقيق المرونة، ةضائها للقيام بمهمه رقابية محددعأكثر من أتفويض واحد أو 

  .ةخاص ةتقني ةالتدخل لا سيما في الحالات الاستعجالية أو التي ستطلب خبر 

                                 
 .، سالف الذكر198-06 :من المرسوم التنفيذي رقم 35المادة : أنظر -1
 .من المرسوم التنفيذي سالف الذكر 36المادة : أنظر -2
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ة للتحقق من مدى مطابق ةتفتيش ميداني ةتنظيم عملي، كما يمكن بناء على طلب رئيس اللجنة

، تسيير النفاʮت والانبعاʬت ةوكذا كيفي، خطارية من الأوسائل وقائ ةالمنشآت ʪلتجهيزات ومراقب

 ةهميأولى المشرع أخرى أي تجاوزات أو اختلالات ومن جهة أمر الذي يتيح الكشف المباشر عن الأ

من نفس  37لزمت المادة أحيث  .الحوادث الصناعية التي قد تمس المؤسسات المصنفة ةلمسال ةخاص

ي حادث مرتبط ʪلنشاط ϵعداد تقرير أالحريق أو انفجار أو المرسوم في حال وقوع حديث مثل 

، سباب الحدثأن يتضمن هذا التقرير عرضا دقيقا لظروف و أويجب ، لى رئيس اللجنةإ لمفصل يرس

جراءات الفورية والتدابير لى تحديد الإإʪلإضافة ، شخاص والممتلكات البيئيةعلى الأ لأʬرهوتحليلا 

ʬرها على المدى القريب والبعيد آا منع التكرار مثل هذه الحوادث أو الحد من أĔالمستقبلية التي من ش

كما يمكن السلطات ،  المخاطر ةدار إهذه الالتزامات في كونه يساهم في تعزيز نظام و  ةهميأوتبرز 

 والسلامة للبيئة، فعالية، ةالمختصة من اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين شروط الاستغلال وضمير حماي

 .1عامةال

  المطلب الثاني

 المراجعة البيئية

تعتبر المراجعة البيئية عملية منهجية ومنظمة يتم من خلالها تقييم مدى التزام المؤسسة ʪلقوانين 

كما ēدف ،  مع فحص مختلف الأنشطة التي قد يكون لها Ϧثير على البيئة، والمعايير البيئية المعمول đا

 وتصحيحها، اوزات البيئية التي يمكن أن تنتج عن نشاط المؤسسةالتجو هذه العملية إلى الكشف عن 

وتساهم المراجعة البيئية كذلك في تحسين الأداء البيئي للمؤسسة من خلال  ،وفق الإجراءات القانونية

وتعد وسيلة وقائية فعالة تساعد على ، ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والحد من التلوث والنفاʮت

فإĔا تعزز احترام ، إضافة إلى ذلك، ʬر السلبية التي قد تلحق ʪلبيئة والصحة العامةالتقليل من الآ

  .متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وحماية البيئة

  
                                 

 .سالف الذكر 198-06 :ن المرسوم التنفيذي رقمم 37المادة  -1
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  الفرع الأول

  لمصنفةا تآبيان وصفي للمنش

اللازمة والتثمين  عالجةالصنع الم(المصنفة  ʪلمؤسسة وصف مختلف مناهج المصنع الموجودة

 المصنفة المرتبطة ʪستغلال المؤسسة )وغيرها

 .المصنفة مخطط تنظيم ورشات المؤسسة -أ

دخول وخروج الموارد الأولية (المصنفة  ʪلمؤسسة الرسم التخطيطي لمختلف المناهج الموجودة - ب

 ).الطاقات وغيرها

 .لمصنفةا بيان وصف للمؤسسة -ج

  .والنوعية للمداخلات لكميةا الحصيلة - 1- ج

 .)ضافات ونفاʮت وغيرهاإ ةمواد ʬنوي ةوليأمواد (الداخلة الموارد  -1

  .المواد الكيميائية -2

 .ةالكمي -

  .تخزين ةطريق -

 .بطاقات المعلومات الأمنية -

 :الطاقة -3

 .المصادر -

 .الاستهلاك -

 1:)مصدر تزود الوجهة(الماء  -4

                                 
 .سالف الذكر.167-22 :المرسوم التنفيذي رقم ،3مكرر  44المادة  -1
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  .المشترʮت -

  .عمالمركز الاست -

  .تطور الاستهلاكات -

  .مخطط توزيع الماء -

  :والنوعية للمخرجات الكمية الحصيلة، -2- ج

 .المواد المصنعة -

 .المواد الفرعية، -

 .)أوحال وغيره بقاʮ(والسائلة  النفاʮت الصلبة، -

 .الجرد -

  .خصائص النفاʮت -

 .القذرة -

  .طريقه تسيير النفاʮت-

  :ةالمصبات السائل - -4

  .جرد النقاط -

  .خصائص المصبات -

  .1حجم المصبات-

 :تيةالآجراء تحاليل المعايير إ -

 التدفق .

                                 
 .سالف الذكر.167-22 :المرسوم التنفيذي رقم ،3مكرر  44المادة  -1
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 القوة الهيدروجينية .

 .لحرارةة ادرج .

 1.المعلقة المادة .

 .)أʮمخلال خمسه (للأكسجين  البيوكيميائية الطلب .

 .للأكسجينالكيميائي الطلب  .

 .)النشاط حسب(أخرى معايير  .

  .قلضرورة اجراء حملتين لتحاليل على الأ .

  :الغازية الانبعاث -5-

  .أو دائمة ةمر بملوʬت ظرفيلأتعلق ادى تحديد م -

  .الرئيسية عن طريق التحليل تحديد الملوʬت الغازية -

 .جراء حول انزعاج الجوارإ -

   .جرد مصادر الانبعاʬت -

 :الوحدةانبعاʬت الضجيج  -6-

 .قياسات الضجيج في الجواريوصى ϥخذ ، -

 قل خلاله كل ستهمعايير على الأ (06) تحليلية لتحليل ةجراء تحقيق حول انزعاج الجوار حملإ، -

 .شهرأ

 .مصدر الضجيج داخل المؤسسة -

 .يوصى ϥخذ قياسات الضجيج في محيط المؤسسة -

                                 
 .سالف الذكرالمرسوم التنفيذي ، 3مكرر  44المادة  -1
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لمصنفة ا اخل المؤسسةقل بمختلف النقاط دمعايير على الأ (06) التحليل ةضرورة القيام بحمل -

  .ةساع 24 ةوخارجها في مد

  :ثموقع الملو  - -7

 .تحديد مواقع الملوثة -

  1.جراء مسح وتحاليل للمواقع الملوثةإ -

  لفرع الثانيا

 إعداد مخططات العمل للتقليل من الأضرار البيئية وترشيد استهلاك الموارد

وقائية الحديثة التي اعتمدها المشرع الجزائري يعُد إعداد مخططات العمل البيئية من بين الآليات ال

خاصة ʪلنسبة للمنشآت المصنفة التي قد يترتب عن نشاطها آʬر سلبية على ، في مجال حماية البيئة

وēدف هذه المخططات إلى وضع برامج وإجراءات عملية تسمح ، المحيط الطبيعي والصحة العمومية

سواء تعلق الأمر ʪلتلوث الناتج عن الانبعاʬت ، الصناعي ʪلتقليل من الأضرار الناتجة عن النشاط

  . أو ʪلاستهلاك المفرط للمياه والطاقة والمواد الأولية، والفضلات

من ، وتكمن أهمية هذه المخططات في كوĔا تعتمد على مبدأ التسيير العقلاني للموارد الطبيعية

قتصادية تحد من التبذير وتقلل من حجم خلال تشجيع المؤسسات على تبني تقنيات إنتاج نظيفة وا

 .النفاʮت والانبعاʬت الملوثة

لأĔا لا تقتصر ، كما تساهم هذه المخططات في تعزيز فعالية السياسة الوقائية في اĐال البيئي

وإنما ēدف أساسًا إلى توقع المخاطر البيئية المحتملة ووضع التدابير ، على معالجة الأضرار بعد وقوعها

فإن اعتماد مخططات العمل داخل المنشآت ، إضافة إلى ذلك. اسبة للحد منها قبل حدوثهاالمن

من خلال ترشيد ، المصنفة يسمح بتحقيق نوع من التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة

  . استغلال الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة

                                 
 ..سالف الذكر.167-22 :فيذي رقمالمرسوم التن ،3مكرر  44المادة : أنظر -1
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من الوسائل الأساسية التي تعتمد عليها الإدارة البيئية في  أصبحت هذه المخططات، ولهذا

  1.مراقبة مدى احترام المؤسسات للمعايير البيئية والتنظيمية المفروضة عليها

  الثالثالفرع 

 المالي لمخطط العمل التقييم

، عيتمثل التقييم المالي لمخطط العمل في دراسة وتحليل مختلف الجوانب المالية المرتبطة ʪلمشرو 

قصد التأكد من مدى قدرته على تحقيق التوازن المالي وضمان استمراريته ونجاحه على المدى القريب 

  .والبعيد

ويقوم هذا التقييم أساسًا على فحص التكاليف المتوقعة التي قد تترتب عن إنجاز المشروع أو  

بل تقدير الأرʪح مقا، سواء تعلق الأمر بمصاريف التجهيز أو التشغيل أو الصيانة، استغلاله

كما يشمل تحليل القيمة المالية الصافية للمشروع ودراسة ،  والعائدات المحتمل تحقيقها مستقبلاً 

المؤشرات المالية المختلفة التي تسمح بتحديد مدى مردوديته الاقتصادية وقدرته على تحقيق أرʪح  

 .كافية تغطي النفقات وتضمن استقرار النشاط

بل يمتد أيضًا إلى تحليل ، لمالي على دراسة الوضعية الحالية للمشروع فقطولا يقتصر التقييم ا

من خلال تقدير حجم ، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، التوقعات المالية المستقبلية

ويهدف ذلك إلى معرفة مدى صلاحية ، الإيرادات المنتظرة ومدى تطور النفقات مع مرور الوقت

خاصة أن المستثمر يسعى ، دى جاذبيته ʪلنسبة للمستثمرين والجهات الممولةوم، المشروع للتنفيذ

 .دائمًا إلى اختيار المشاريع التي تحقق أرʪحًا مستقرة مع تقليل نسبة المخاطر المحتملة

من خلال ، كما يتضمن هذا التقييم دراسة الاستراتيجيات المالية المعتمدة في تمويل المشروع

مع ، كالقروض البنكية أو التمويل الذاتي أو الشراكات الاستثمارية،  ل الممكنةتحديد مصادر التموي

إضافة إلى ، تقييم أثر كل مصدر تمويل على الهيكل المالي للمؤسسة وعلى تكاليف التمويل الإجمالية

                                 
  84عبد الجلال بوعكاز، مرجع سابق، ص -1
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يف كارتفاع تكال،  يهتم التقييم المالي بتحليل المخاطر المالية التي قد تواجه المشروع مستقبلاً ، ذلك

مع دراسة حجم رأس المال اللازم لضمان السير ، الإنتاج أو نقص الموارد المالية أو تراجع الأرʪح

  .1الحسن للمشروع وتحقيق أهدافه الاقتصادية في إطار عقلاني ومتوازن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 .84عبد الجلال بوعكاز، مرجع سابق، ص -1
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  :الثانيخلاصة الفصل 

واجهة الأخطار البيئية يتبن أن المشرع الجزائري قد وضع منظومة قانونية وقائية متكاملة لم

تقوم أساسا على الرقابة الإداري المسبقة ʪعتبارها أداة لضبط ، والصحية الناتجة عن المنشآت المصنفة

الأنشطة الخطرة قبل وأثناء استغلالها تتم هذه المنظومة عبر إجراءات تقنية إدارية دقيقة تبدأ بفرض 

والتي ēدف إلى تقييم ، ودراسة الخطر، موجز التأثيردراسات بيئية مسبقة مثل دراسة التأثير البيئي و 

إضافة إلى اشتراط الحصول على ، الآʬر المحتملة للنشاط الصناعي واقتراح تدابير وقائية للحد منها

كما تلعب هذه الدراسات دورا ،  رخصة استغلال تخضع لمعايير قانونية صارمة تحددها الإدارة المختصة

وتساهم في تعزيز ، إذ تعد مرجع أساسيا في منح أو رفض الرخص، لإداريمحورʮ في توجيه القرار ا

فضلا عن كوĔا أداة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التوفيق بين ، الشفافية وترشيد القرار الإداري

  . النشاط الاقتصادي وحماية البيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعة

، ى آليات رقابية مستمرة تمارسها اللجنة الولائية للمراقبةتعتمد المنظومة عل، وإلى جانب ذلك

إضافة إلى المراجعة ، التي تتولى التفتيش والمتابعة والتأكد من احترام المنشآت المصنفة للالتزامات البيئية

ويكرس هذا الإطار القانوني ، البيئية التي تعد وسيلة تقييم وتصحيح الأداء البيئي داخل المؤسسات

ويجعل من الرقابة والدراسات البيئية أدوات أساسية لضمان حماية البيئة والصحة ، وقاية والحيطةمبدأ ال

  .العمومية وتحقيق توازن فعال بين التنمية الصناعية والاستدامة البيئية
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متزايد في  مʪهتماالقانونية الحديثة التي حظيت هم المواضيع يعتبر موضوع المنشآت المصنفة أ

بمجال حماية ʪلنظر إلى ارتباطه الوثيق  وذلك، التشريع الجزائري فيوخاصة ، ةالتشريعيمختلف الأنظمة 

فقد أضحى هذا . ومتطلبات المحافظة على البيئةقيق التوازن لبن متطلبات التنمية الاقتصادية البيئة وتح

مصدرا هاما أن المنشآت المصنفة تمثل  ʪعتبار، قانونية والبيئيةفي الدراسات الالموضوع محورا أساسيا 

العامة من  والصحةالبيئة وفي الوقت ذاته تشكل خطرا حقيقيا على ، للتنمية الاقتصادية من جهة

  .إذا لم يتم إخضاعها للرقابة والتنظيم القانوني الصارمجهة أخرى 

متزايدة  ضغوطعرضة ل وقد أظهرت الدراسة أن البيئة بمختلف عناصرها الطبيعية أصبحت

خلال وضع إلى التدخل من دفع المشرع  وهذا الوضع، ينتيجة التوسع الصناعي والنشاط الاقتصاد

- 03 :رقم وعلى رأسها القانون، المصنفةت نظمة للمنشآمراسيم تنفيذية قوانين وم من خلال وضع

  .198-06والمرسوم التنفيذي  10

والفنية لتصنيف  القانونية المعاييرموعة من اعتمد على مجأن المشرع الجزائري  توصلومن خلال 

معيار الطاقة و ، والضرر وأيضا معيار البعد عن الأماكن الساكنة الخطورةمعيار من بينها ، المنشآت

كما أن هذا ،  من الفئات النظام القانوني المطبق على كل فئةإلى معيار إضافة ، التخزينية أو الإنتاجية

درجة  بمنشأة حسالقابة المفروضة على كل شاط الصناعي وتحديد تنظيم النالتصنيف جاء đدف 

  .على البيئة Ϧثيرها

وذلك ʪلاعتماد على للجانب الوقائي في حماية البيئة  الكبيرةالأهمية  كما لخصت الدراسة

والتي إلخ ...ظام التراخيصن، دراسة الخطر، الوقائية كدراسة التأثيرمجموعة من الأدوات القانونية 

والحيطة واللذين وذلك تجسيدا لمبدأ الوقاية ، منشأةقبل إنشاء أي  ةالمخاطر البيئيها لتقييم عيجم ēدف

  .يشكلان الأساس لحماية البيئة

بل تعتمد أيضا على الوعي البيئي ، طن حماية البيئة لا ترتبط ʪلجانب القانوني فقأ بين أيضاوت

لمختلف  الرئيسيالبشري المصدر الأساسي و سلوك أن ال لدى اĐتمع وأصحاب المنشآت ʪعتبار

وعليه فإن المشرع  .تعزيز الوعي البيئي والعمل على حماية المحيط والبيئةوهذا الأمر يستوجب ، الأضرار
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 يجمع بين آليات الوقاية، متكامل نسبياتنظيم المنشأـ المصنفة من خلال وضع إطار قانوني  يسعى

بحاجة إلى التطوير منه  به هذه الأخيرة إلا أنه لا يزال تحظىتي ورغم التطور والاهتمام ال، والرقابة

  .لمواجهة التحدʮت البيئية المتزايدة

  :ة بمكن استخلاص النتائج التاليةمن خلال ما قد تم التطرق إليه من خلال الدراس

 ازن تحقيق التو التحدي الحقيقي يتمثل في إلا أن ، شأة المصنفةنالمهم للم رغم الدور الاقتصادي

 .البيئة بين التنمية الاقتصادية وحماية

  في كل التشريعات التي تم التطرق إليها نظرا لطابعها التقني اعتماد على صياغة تعاريف دقيقة

 .والفني

  طورةى رغبة المشرع في ضبطها حسب درجة الخلتعدد المعايير المعتمدة في تصنيفها هذا يدل ع. 

  منح  لقب) الخطر ودراسة، دراسة التأثير( على الدراسات القبليةوتبني المشرع لسياسة وقائية تعتمد

 .التراخيص

  الردعي في حماية البيئةتغليب الطابع الوقائي على الطابع. 

 اقع العملي لكن فعاليتها تبقى محدودة في بعض الأحيان في الو ، وجود نصوص قانونية معتبرة

 .فقط

  عتباره عنصرا مكمضرورة تعزيز الوعي البيئيʪلا للمنظومة القانونية. 

  :يمكن تقديم الاقتراحات التالية، وفي ضوء هذه النتائج

ضرورة تحقيق توازن فعلي بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة من خلال تشديد الرقابة على  -

 .المنشآت المصنفة

 .بما يتناسب مع حجم الأضرار البيئية داريةالإتعزيز العقوʪت المالية و  -
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ϵعداد الحيطة بصورة أكثر فعالية عبر إلزام أصحاب المنشآت المصنفة  ومبدأالوقاية  تكريس مبدأ -

 .دراسات دقيقة للتأثير على البيئة ودراسات الخطر قبل منح التراخيص اللازمة للاستغلال

من أجل نشر الثقافة البيئية ، لفائدة أصحاب المنشآت تكثيف برامج التوعية والتحسيس البيئي -

 .البيئية داخل هذه المؤسسات والمسؤولية

 .المصنفة التي تحترم المعايير البيئية توتشجيع المؤسسادعم الاستثمار الأخضر  -

المصنفة ϵعداد تقارير بيئية منتظمة حول  توإلزام المنشآتكريس آليات المراجعة البيئة الدورية  -

 .لتنظيمية المعمول đاامدى احترامها للمعايير القانونية و 

ضرورة حتمية تفرضها بل أصبحت ، حماية البيئة لم تعد خيارا أنعلى بمكن التأكيد  يرالأخ وفي

من تنظيم المنشآت المصنفة مسؤولية مشتركة بين الدولة  لما يجعوهو ، متطلبات التنمية المستدامة

  .والمقبلةđدف ضمان بيئة سليمة وآمنة للأجيال الحالية ، والأفراد واĐتمع
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر : أولا

  :المراسيم الرʩسية - /أ

يتضمن إصدار تعديل الدستور ، 2020ديسمبر  30المؤرخ  442-20 :المرسوم الرʩسي رقم .1

ديسمبر  30الصادرة بتاريخ ، 82ع . ر. ج، 2020المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

2020. 

  :القوانين -/ب

  القوانين العادية

، 1983فبراير سنة  05الموافق  1403ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  03- 83 :القانون رقم .1

فبراير  08الصادرة بتاريخ ، 1983فبراير 08تاريخ بالصادرة ، 06ج ر ع ، يتعلق بحماية البيئة

 ). ملغى( 1983

، 2003جويلية  19لموافق لـ ا 1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  10-03 :القانون رقم .2

 .2003جويلية  20الصادرة بتاريخ ، 43ج ر ع ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

، 37ع. ر. ج. المتعلق ʪلبلدية، 2011جوان  22المؤرخ في ، 10-11 :قانون البلدية رقم .3

 .2011جويلية  03الصادرة في 

الصادرة  12. ع. ر. ج، المتعلق ʪلولاية، 2012ري فيف 21المؤرخ في ، 07-12 :القانون رقم .4

 . 2012فيفري  29في ʫريخ 

لوقاية من وايتعلق ʪلقاعد العامة ، 2019جويلية سنة  17المؤرخ في  02- 19 :القانون رقم .5

 .2019جويلية  24الصادرة بتاريخ ، 46ج ر ع ، أخطار الحريق والفزع
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  :المراسيم التنفيذية

المتعلق ʪلمؤسسات الخطرة ، 1976فبراير سنة  20المؤرخ في  34-76 :مرق التنفيذي المرسوم .1

  .1976مارس  02الصادرة بتاريخ ، 21ج ر ع، أو المزعجة أو غير الصحية

العمارات  في المتعلق بنظام الأمن من أخطار الحريق والفزع 35-76: من المرسوم التنفيذي رقم .2

 .1976 مارس 12، المؤرخة في 21ع . ج. ج. ر. المرتفعة، ج

يحدد سلطات الوالي في ميدان ، 1983ماي  28المؤرخ في ، 373-83 :المرسوم التنفيذي رقم .3

 .1983ماي  31الصادرة في ، 22ع. ر. ج، الأمن والمحافظة على النظام العام

المتضمن ضبط التنظيم ، 1988 جويلية 26المؤرخ في ، 149-88: رسوم التنفيذي رقمالم .4

 جويلية 27الصادرة بتاريخ ، 30العدد، ج .ج .ر .ج، المصنفة وتحدد قائمتهاالمطبق على المنشآت 

1988. 

الذي يضبط التنظيم المطبق ، 1998 نوفمبر 3المؤرخ في  339-98 :المرسوم التنفيذي رقم .5

 .1998نوفمبر  4الصادرة بتاريخ ، 84 العدد، ج، ج، ر، على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها ج

المطبق على  م، يحدد التنظي2006 ماي 31المؤرخ في  198-06 :رقم المرسوم التنفيذي .6

، 2006جوان  4الصادرة بتاريخ ، 37العدد ج . ج. ر. جالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 

  . ممالمعدل والمت

دد قائمة المنشآت يح، 2007ماي  19المؤرخ في ʫريخ ، 144-07 :المرسوم التنفيذي رقم .7

 .2007ماي  22الصادرة بتاريخ ، 34ع .ر. ج، ةالمصنفة لحماية البيئ

 ومحتوىيحدد مجال تطبيق ، 2007ماي  19المؤرخ في ، 145-07 :المرسوم التنفيذي رقم .8

 .2007، التأثير على البيئة دراسة موجزالمصادقة على  وكيفيات
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ي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذ، 2022أفريل  19المؤرخ في  167-22 :المرسوم التنفيذي رقم .9

المصنفة  تالذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسا 2006ماي  31المؤرخ في  198-06: رقم

  .2022أفريل  24: الصادرة بتاريخ 29ع ، لحماية البيئة

 .29العدد ، الجريدة الرسمية، 2022أفريل  19المؤرخ في ، 167-22المرسوم التنفيذي رقم  .10

 .42ع . ج. ج. ر. ج 2024جوان  11المؤرخ في  196-24التنفيذي رقم  والمرسوم

  : الأوامر

يتعلق ʪلقواعد المطبقة في ميدان الأمن من  1976 فبراير 20المؤرخ في  04-76 :الأمر رقم .1

مارس  21مؤرخة في ، 21ج ر ع ، وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية، أخطار الحريق والفزع

1976. 

  :القوانين الأجنبية

1. Loi n=°76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement, Journal official de la République française (JORF) du 20 Juillet 1976.. 

2. Loi du 19 Décembre 1917 relative aux établissements dangereux ،insalubres ou 
incommodes ،Journal official de la République française (JOPF) du 21 décembre 1917 ..  

3. Art. 1 de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement ،Journal official de la République française ،n° 4320 ،date du 
20 Juillet 1976. 

4. Circulaire n° 01-06 du 02 avril 2006 relative aux établissements classés pour la protection 
de l’environnement ،adressée par le Ministre de l’Aménagement du territoire et de 
l’Environnement aux walis. 

5. Dècret impèrial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une 
odeur insalubre ou incommode ،Bulletin des lois de l’Empire française ،n°319.. 

6. L'article L. 511-1  

7. Art. L. 511-1 du code de l’environnement français.  

8. 1- Art L511-2 du Code de l'environnement français, modifié par Ordonnance n° 2009-663 
du 11 juin 2009. 
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  المراجع: ʬنيا

  الكتب - /أ

المؤسسة الجامعية للدراسات ، منصور القاضي :ترجمة، معجم المصطلحات القانونية، جيرار كونو .1

  .1998، بيروت، 1ط، والنشر والتوزيع

دار الجامعة الجديدة ، "ةالنظام القانوني لحماية البيئ"الأمن البيئي ، طارق إبراهيم الدسوقي عطية .2

  .2009، الإسكندرية مصر

دار ، مسؤولية المنشآت المصنفة عن الجريمة البيئية في التشريع الجزائري، عبد الجلال بوحاحة .3

  .2014، الجزائر، عين مليلة، الهدى

، ط، ب، مصر، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة دار المطبوعات الجامعة، ماجد راغب الحلو .4

 .1995سنة 

دار الجامعة الجديدة ، المكتبة القانونية، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ماجد راغب الحمو .5

  .100 ص، 2004، نشرلل

ع . دون طبعة منشورات المحلبي الحقوقية لبنان ب، الوسيط في والمؤسسات المصنفة، موريس نخلة .6

1999. 

  والمذكرات الأطروحات -/ب

كلية الحقوق والعلوم ،  رسالة دكتوراه، القانونية للوقاية من تلوث البيئةالآليات ، بوزيدي بوعلام .1

 .2007، الجزائر، جامعة أبي بكر بلقايد، السياسية

تخصص  همذكرة لنيل شهادة دكتوار ، ت المصنفةنشآالحماية القانونية للم، جاهد زين العابدين .2

سيدي ، لي اليابسجامعة جيلا، يةكلية الحقوق والعلوم السياس،  فرع قانون وصحة، علوم قانونية

  2014-2011 ص ص، 2017- 2016، بلعباس
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كلية الحقوق جامعة ،  لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية، الحماية الجنائية للبيئة، محمد البودالي .3

  .2016-2015، جامعة سيدي بلعباس، جيلالي اليابس

، رسالة لنيل دكتوراه في القانون، ائردليل الآليات القانونية لحماية البيئة في الجز ، وʭس يحي .4

 .2007، جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر، تخصص قانون عام

الرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري مذكرة ، إلياس بوكاري .5
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  :الملخص

الأمر ، عنها أخطار تمس البيئة والصحة العامة تنجم قد الأنشطة التيتعد المنشآت من أبرز 
لإطار قانوني وتنظيمي خاص يقوم على مبدأ الوقاية والرقابة دفع المشرع الجزائري إلى إخضاعها الذي 

 ىالتأثير علكدراسة ،  الإدارية والتقنية وقد تجسد من خلال فرض مجموعة من الإجراءات ،السابقة
đدف الحد من الآʬر السلبية المحتملة وضمان احترام المعايير ، يصالبيئة ودراسة الخطر ونظام الترخ

ية رقابية مستمرة من خلال اللجان المختصة والمراجعة البيئكما اعتمد المشرع آليات   ،المعمول đا البيئية
هذا  سويعك ،الاستغلالوالتنظيمية أثناء للتأكد من مدى التزام المنشآت المصنفة ʪلشروط القانونية 

وتجسيد  ةحماية البيئالاقتصادية وضرورة  ةالتنميبين متطلبات القانوني توجها نحو تحقيق التوازن  لتنظيما
  .التنمية المستدامة ئمباد

Abstract :  

Industrial classified instatallations are among the activities that may genrate 
risks affecting the environmet and specific legal and regulatory framework 
based on the principles of preventionand prior control, This is reflected in the 
environmental impact assessments, risk studies ،and authorization systems, 
aimed at limiting potential negative effects and ensuring compliance with 
applicable environmental standards. The legislator has also adopted continuous 
monitoring mechanisms through competent committees and environmental 
audits to ensure that classified installations comply with legal and regulatory 
requirements during their operation. This legal framework reflects an approach 
that seeks to balance economic devlopment needs with environmental protection 
requirements and the implementationof sustainabme development principles. 


